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قد غيرت كثيرا في مجرى  الاتصالما توصل إليه العالم اليوم من تكنولوجيا  نإ 
 ةسمال أن حيث، …والإداريةالمعاملات بمختلف صورها سواء المعاملات التجارية أو المدنية 

كان أين احتلت شبكات التواصل الاجتماعي م .اليوم هي التعامل بالمحررات الإلكترونيةة الغالب
المحرر الإلكتروني ينافس غيره من المحررات  للإنسان، وأصبحمتميز في الحياة العملية 

  التقليدية.

ص ما تتمتع به من خصائل ،عصرنة وسائل المعاملات ةمام ثور أننا اليوم أإذ يمكن القول 
وتتم عبر مراحل غير بعيدة في ذلك عن الإجراءات التي  ،تبعث الثقة والأمان بين المتعاملين

الطابع  ا يميزن مألا إ .تنعقد بواسطتها المحررات التقليدية من تفاوض ومجلس العقد والتوقيع
  الالكتروني الذي قرب المسافات بين المتعاملين وسرع من انعقاد المعاملات.

قرية صغيرة يمكن معرفة ما يحدث فيها عن  اثر هذا أصبحت دول العالم وكأنهإعلى 
مما قرب العلاقات بين أفراد المجتمع في دول العالم وسهل اتصالهم ببعضهم  ،طريق الانترنت

برام العقود في شت  ةما فيه من سرعلاستخدام أجهزة الحاسوب والانترنت بى المجالات وا 
 واختصار للوقت وقلة التكلفة.

ن الاستعانة بالمحررات الإلكترونية واستخدام التوقيع الإلكتروني لإثبات التصرفات إلذا ف 
 لوهو ما دفع مختلف دو  ،القانونية هو وسيلة تتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع

 ،نصوص قانونية جديدة تعترف بالمحررات الإلكترونية وضعلم إلى تطوير تشريعاتها و العا
وتقر لها بالحجية في الإثبات حتى تواكب هذه المرحلة الجديدة من التطورات وحتى توفر الأمن 

وهو ما فعله المشرع الجزائري على غرار التشريعات  ،اتر والثقة في هذا النوع من المحر 
 المقارنة.



 .........................................................................................................................................................مقدمة ..

 

   3 

 

ر مشكلة للعلاقات بين الافراد الا انها تثي بالنسبةئل الاتصال الحديثة اهميه كبيره وسال
تتعلق بالإثبات فالمعروف أنها عقود التجارة الإلكترونية تتم عن بعد ودون اجتماع طرفين مما 
يؤدي الى صعوبة التحقق من هوية الطرف الاخر ام معاينة السلعة فكلها تستدعي الحماية 

 .القانونية وجعلها من الأدلة المقبولة أمام القضاء

 أهمية الموضوع:

جهة  فمن ،ةبالغ أهميةلى أن دراسة موضوع المحررات الالكترونية له إوتجدر الاشارة  
كذا الشروط و  ،له المكونةمفهوم المحرر الالكتروني وكافة العناصر عرف على ستمكننا من الت

لكترونية الإ المحررات حجيةستوضح لنا إثبات قوة  ةثاني ناحيةومن  ،فيهأن تتوفر  الواجب
كدليل هام في الإثبات حتى يتمكن صاحب الحق من التمسك بالدليل الإلكتروني كحجية عند 

ن الكثير من المتعاملين دون دراية بالجوانب أخاصة و  ،النزاع حالة القاضيعرضه على 
  .القانونية والاجرائية التي تحمي حقوقهم في ظل البيئة الإلكترونية

 وتهدف الدراسة إلى:

ناقشة موضوع المحررات الإلكترونية وتسليط الضوء على أهم عناصره والتي تتمثل م
إلى ذلك من  ق تبيان حجيتها. وسنتطر  عأساسا في الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، م

الناحية الفقهية والتشريعات الدولية والقوانين المقارنة مع تسليط الضوء على موقف المشرع 
 الجزائري وأهم القوانين والتعديلات التي بواسطتها استطاع مواكبة التطور.
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 أسباب إختيار الموضوع:

 إن لاختيار الموضوع سببين أحدهما ذاتي والآخر موضوعي:

موضوع المحررات الإلكترونية موضوع يجذب أي باحث أو الجانب الذاتي، فأما من  
ذاتية في الرغبة ال متجدد لا يمكن أن نصفه بالقديم ولا بالحديث تتمثل عقارئ، فهو موضو 

في هذا الموضوع للإلمام بكل جوانبه المختلفة للاستفادة به على المستوى الشخصي  الخوض
 العملية.في الحياة 

جانب الموضوعي، فموضوع المحررات الإلكترونية من المواضيع التي لم تحض أما من ال
بالاهتمام اللازم من قبل المشرع الجزائري، وهذا بسبب الإشكالات التي يطرحها والتي أصبحت 

 محل العديد من المؤتمرات والدراسات القانونية بسبب حداثتها.

قصود بالمحررات الإلكترونية، وما ما الم ومن هنا يمكن أن نصوغ الإشكالية التالية:
 مدى حجيتها في الإثبات في التشريع الجزائري؟

 الإشكاليات الفرعية:

 ما مدى اختلاف تكوين المحرات الإلكترونية عن المحررات الورقية؟ -1

 ما هي عناصر المحررات الإلكترونية؟-2

 كدليل إثبات؟هل اعترفت التشريعات الدولية والوطنية بالمحرر الإلكتروني  -2

 ما هي آثار المحررات الإلكترونية في الإثبات؟ -4



 .........................................................................................................................................................مقدمة ..

 

   5 

 

ولمعالجة هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي في تبيان ماهية المحررات 
الإلكترونية.المنهج التحليلي الذي يعتمد على دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة 

 بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.المتعلق  11/24بالقانون المدني والقانون 

تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، في الفصل الأول حددنا الإطار المفاهيمي للمحررات 
الإلكترونية وذلك بتبيان مفهومها وعناصرها.أما في الفصل الثاني فتعرضنا لمدى حجية 

 المحررات الإلكترونية واعتبارها كدليل في الإثبات.
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 الفصل الأول:

ر المفاهيمي للمحررات الإطا
الإلكتروني
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الطبيعة المعلوماتية في إبرام العقود  سهلت الأنظمة التكنولوجية والإتصالات الحديثة ذات   
إلكترونيا، ا معاملاتهم وتنفيذه نترنت إنجاز مختلفوالصفقات التجارية على المتعاملين عبر الإ

 فورية وسريعة. وبصفة

الها الورقية واستبد هجر الوسائل التقليدية المتمثلة في المحررات الأمر الذي أدى إلى
 تعتمد على دعامات غير ورقية ومصحوبة بتوقيع إلكتروني. الإلكترونية، التيبالمحررات 

ومن هذا المنطلق سارع كل من التشريع والفقه لإيجاد مفهوم المحررات الإلكترونية 
 والتعرض لأنواعها.
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  .المحررات الإلكترونية الأول: نطاقالمبحث 

حلا إلا أنها لم تكن م ،تعد المحررات الالكترونية نوع من أنواع أدلة الإثبات الكتابية        
 سب لها.                           لى البحث وتقديم تعريف مناإبالفقهاء  للتعريف في القانون المدني الجزائري، مما أدى

ولغياب تعريف تشريعي للمحرر الالكتروني اعتبر مماثلا للمحرر الرسمي التقليدي ولذلك 
عنه  الشروط انتفت أحديخضع لنفس قواعد وشروط المحرر الرسمي العادي، وفي حالة غياب 

           الميزة.هذه 

 لكن رغم ذلك لم يخلوا المحرر الإلكتروني من التعريف، فبفضل تطور التكنولوجي في
قدمت  وبذلك ،بهذا النوع من المحررات وسائل الاتصال ظهرت بعض التشريعات التي أخذت

     له تعريف ليتضح ويسهل تميزه على المحرر العادي.                                                                                

للدراسة التعريف الفقهي والقانوني للمحرر  (الأول المطلب) خصصناففي هذا المبحث 
تطرقنا إلى الشروط الواجب لاكتساب المحرر الالكتروني  (المطلب الثاني) في الإلكتروني أما

 الطابع الرسمي.

 .المحرر الإلكتروني الأول: تعريفالمطلب 

جراء التعاقد عن بعد  إلى طرح مجموعة من  ،لقد أدى انتشار العقود الالكترونية وا 
و عن بعد أحيث أن المتعاملين الكترونيا  ،شكالات لا سيما عند النزاع بين أطراف المعاملةالإ

سائل و سوى ذلك من و أوليست لديهم شهود  ،لا يملكون عادة أي محررات ورقيه للاحتجاج بها
لا بواسطة إلا تقرأ  ةة على دعامات الكترونيفكل ما لديهم هو بيانات إلكترونية قائم ،الإثبات
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الفرع ) ستوجب التطرق لمدلولهاارات الالكترونية كانت نقطة تحول لذا بظهور المحر  ،الحاسوب
 (.الفرع الثاني) وتبيان خصائصها (الأول

 .القانوني للمحررات الإلكترونيةالأول: المدلول الفقهي و الفرع 

نية وعناصره بالرجوع إلى التشريعات الدولية والوط الإلكترونييمكن تحديد معنى المحرر 
 من جهة أخرى. جهة، والفقهمن 

 .الفقهي للمحررات الإلكترونية لأولا: المدلو

 :تعريف المحرر /1

سواء كانت مركبة من  ،تعبر عن معنى معين ةالمحرر عموما انه كل كتابة مقروءعرف  
 1.و رموزأو علامات أرقام أو أحروف 

 رادةإيحوي علامات أو رموز تعبر عن  ة،معين ةمسطور مثبت على وسيلأو هو كل  
يمكن إدراكها من الآخرين بمجرد الاطلاع  ،و معاني صادرة عن شخص معينأفكار أو أ

 2ا.عليه

                                           

، 1891دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  شرح قانون العقوبات القسم الخاص،عمر السعيد رمضان،  1 
 .144ص

 .211ص، 1892، دون طبعة ، دار النهضة العربية، اصالخ القسمالعقوبات، مال عثمان، شرح قانون أ 2 
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عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  ةصادر  ةأما المحرر الرسمي فهو كل ورق 
ن ذوي يثبت فيها ما تلقاه م االأوضاع المقررة قانون حسباختصاصه و عامة في حدود سلطته 

 1.الشأن او ما تم لديه

 :المحرر الالكتروني تعريف /2

لمحرر الذي يتضمن ا"أخذ مفهوم المحرر الالكتروني من معنى المحرر فعرف بأنه  
 ،امة ماديةوموضوع على دع ة،عليه بطريقه الكتروني وموقعمكتوب ، و لكترونياإبيانات معالجة 

 2.مكانية تحوله لمحرر ورقي عن طريق إخراجه من المخرجات الكمبيوتريةإمع 

تثبت  بحيث ،عبارة عن كتابة الكترونية محمولة على دعامة يكتروني الرسملإالمحرر ا 
فقد حررت هذه الكتابة من طرف موظف عام مختص وفقا للإجراءات التي  ،واقعة قانونية

 3.نص عليها القانون 

معنى المحرر الالكتروني فقها يختلف عن المحرر الورقي في نوع الكتابة نستنتج أن  
ما زالت عنصرا أساسيا لوجود المحرر ولكنها لم  فالكتابةولذلك  ،والدعامة التي حررت عليها

 .تعد مرتبطة بدعامة معينة كما أنها اصبحت مقترنة بالتوقيع الالكتروني بدل توقيع اليدوي 

 

                                           

، 2229ة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الأزارطية، مصر، رحيمة الصغير ساعد، العقد الإداري الالكتروني دراسة تحليلي 1 
 .142ص

، 2229الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدةدون طبعة، إيهاب فوزي السقا، جريمة التزوير في المحررات الالكترونية،   2 
 .11ص

مصر، عي، دار الفكر الجامالأولى، الطبعة  المقارنة، النظم القانونيةبيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في عبد الفتاح  3 
 .419، ص419، ص2221
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 .القانوني للمحررات الإلكترونية ثانيا: المدلول

لك اعية في ذر ولت مجموعة من التشريعات الدولية والوطنية تحديد معنى المحرر الإلكتروني محا
 البيئة والوسائل التي يحرر بها.

 تعريف المحرر الإلكتروني في القوانين الدولية: /1

 ، والتوجيهالأونسترالن من التشريعات النموذجية التي عرفت المحرر الإلكتروني نجد قانو 
 الأوروبي بإعتباره يهدف إلى تنظيم التعامل بالعقود الإلكترونية.

 سترال:نفي قانون الأو  الإلكترونيالمحرر  تعريف /1-1

سترال الخاص بالتجارة الالكترونية الذي أعدته لجنة القانون التجاري الأون عرفه قانون 
تحت مسمى رسالة البيانات  منه 12في المادة  11/12/1881ة في التابع للأمم المتحد

ية أو ستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونإالتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو المعلومات " :كالتالي
 ..."ضوئية او بوسائل مشابهة

إذ  ،منه أن هذه الوسائل هي وسيلة تعبير عن العرض والقبول11/1ةجاء في المادكما  
وما لم يتفق طرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل  ،في سياق تكوين العقود" على نصت

ن العقد لا بيانات في تكوي ةوعند استخدام رسال ،البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض
 2 ".رضبيانات لذلك الغ رسالةذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام  فقدي

                                           
قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  20المادة رقم  1 

 الموقع:نقلا عن ، 6991الدولي لسنة 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce  
 .55:55، على الساعة:52/52/5552تاريخ الإطلاع: 

 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، المرجع السابق. 11المادة   2 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
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ي يتم تداول الت ةختلاف البيئخدم مصطلح رسالة البيانات وذلك لإقد استإن هذا التشريع 
و وسائل أو ضوئية ألكترونية إبيئة غير ورقية تعتمد على وسائل فهي  ،هذا المحرر فيها

حيث لم يتم حصر هذه الأشكال حتى يتم استيعاب كل وسيلة جديدة قد تفرزها  ،مشابهة
 1كما اعتبر رسالة البيانات عبارة عن معلومات باعتبارها تحمل معنى معين . ،التكنولوجيا

 تعريف المحرر الإلكتروني في التوجيه الأوروبي: /1-2

 ةالمتعلق بحماي 22/21/89ي المؤرخ ف 29/89 وروبيمن التوجيه الأ 2 ةنصت الماد 
دمات يتم متعلق بالسلع والخالعقد الالكتروني عقد "عن بعد على  ةمالمستهلك في العقود المبر 

التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد او تقديم الخدمات التي  طارلإبين مورد ومستهلك من خلال ا
والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام  ،ينظمها المورد

 ".العقد

ة لمحرر الورقي في الوسيليبدو واضحا أن العقد المبرم عن بعد هو محرر يختلف عن ا
د من لال مراحل إبرام العقوذلك خ ،التي تم استخدامها بين أطرافه وهي الوسائل الإلكترونية

فقد نظم هذا التوجيه التعامل بمثل هذه المحررات لتسهيل المعاملات  ،لى القبولإالعرض 
 2ة.ة من المعاملات التجاريالالكترونية التي أصبحت تشكل نسبة كبير 

 

 

                                           

 .144صرمضان، المرجع السابق، عمر السعيد  1 
-د خيضرمعة محمبراهيمي حنان، المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا 2 

   .121ص  ،1، العدد 9لد المج،بسكرة، مجلة المفكر
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 الوطنية:عريف المحرر الإلكتروني في التشريعات /ت2

يعتبر التشريع الفرنسي من النماذج الغربية التي كان لها منهجا معينا في بيان معنى 
ر التشريع ويعتب ،بينما اختلف هذا المنهج بالنسبة للتشريع الأمريكي ،المحرر الالكتروني

 .رية السباقة في تنظيم التعامل بهذا المحر والمصري من التشريعات العرب ،الإماراتي ،الأردني

  تعريف المحرر الالكتروني في التشريع الفرنسي: /2-1

 ،بأنه ينتج عن تتابع للحروف 1211عرف المشرع المدني الفرنسي المحرر في المادة 
ا هدعامت تيا كانأ ةواضح ةمخصصة لعلامة مفهوم ةشار إو أولكل رمز  ،للأرقام ،للخصائص

 .رسالهاإوشكل 

إن منهج المشرع الفرنسي في تعريف المحرر الالكتروني هو منهج موسع حيث وسع  
ا وبذلك فصل بين الكتابة والدعامة المحمولة عليه نتعريف المحرر ليشمل المحرر الالكتروني

 1.شكالها الدعامة الإلكترونيةأومن  ،ولا يمكن حصرها ةأو المرسلة بواسطتها فهي متنوع

 المحرر الالكتروني في التشريع الأمريكي: تعريف/2-2

نه السجل الذي أب 9فقرة  2لإلكترونية في المادة عرفه القانون الأمريكي الموحد للتجارة ا 
م هذا تخدبوسائل الكترونية وبالتالي اسستلامه أو تخزينه إو أرساله إو أو تكوينه أنشاؤه إيتم 

                                           
، 2222،وتالحقوقية، بير منشورات الحلبي  الطبعة الأولى،الإثبات في المواد المدنية والتجارية، فرج، قواعدتوفيق حسن  1

 .98ص
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 .ونسترالو البيانات كما جاء في تشريع الأأالمعلومات  ةالرسالالتشريع مصطلح السجل بدل 
1                                              

 من التشريعات العربية في تعريف المحرر الالكتروني: نماذج/2-2

في  2222 /91عرف المحرر الإلكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الأردني 
ية وتخزينها بالوسائل الإلكترونأرسالها إو أنشائها إمعلومات يتم  ةسالر  "المادة الثانية أنه

و أو البرق ألكترونية أو البريد الالكتروني وبوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الا
 2.و النسخ الرقميأالفاكس 

 أنه 2في المادة  2222 /2 الإلكترونيةوعرف في تشريع إمارة دبي الخاص بالتجارة  
ن لكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكاإو تسلم بوسائل ألكترونية ترسل إلومات مع"

 3".المستلمة فيه

الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني  11/24لكتروني في القانون كما عرف المحرر الإ 
تضمن بيانات ت ةالمحرر الالكتروني كل رسال"بأنه  ب في مصر في المادة الأولى منه فقرة

وئية لكترونية أو رقمية أو ضإو جزئيا بوسيلة أو تخزن أو ترسل كليا ألومات تنشأ أو تدمج مع
 4".أو بأي وسيلة أخرى مشابهة

                                           
 .631سابق، صالمرجع اهيمي حنان، البر 1 

المؤرخة في 1241الرسمية الأردنية رقم الإلكترونية، الجريدةالمعاملات  ، قانون 2221لسنة11ون رقمنقا 2 
 .1282، ص19/21/2211

 الموقع: المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي. ، بشأن2222لسنة  2قانون رقم  3 

http://www.arabruleoflaw.oeg/compenduim/Files/UAE/60.PDF 
 .00:55، على الساعة:52/52/5552تاريخ الإطلاع: 

 العربية،النهضة  دار الطبعة الأولى، الإلكترونية،الإثبات في عقود التجارة  محمود، أحكامهالة جمال الدين محمد 4  
 . 222ص2212،القاهرة

http://www.arabruleoflaw.oeg/compenduim/Files/UAE/60.PDF
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صادر عن جهة إدارية بين أن المحرر الالكتروني الرسمي هو المحرر ال 11وفي المادة  
 .لكترونيا من الموظف المختصإيحمل توقيعا 

نص  بل .ينظم المحررات الالكترونية في قانون خاص بهاأما المشرع الجزائري فلم  
 كتابة منينتج الإثبات بال"مكرر  222على هذا النوع من المحررات في المادة 

و رموز ذات معنى مفهوم مهما أية علامات أو أرقام أو أتسلسل الحروف أو أوصاف 
 1".وكذا طرق إرسالها ،كانت الوسيلة التي تتضمنها

لسابقة نجد أن المصطلح المعتمد هو رسالة البيانات أو المعلومات من خلال نصوص ا 
ال الذي يعتبر دليل استرشادي للدول ويعتبر ر كما هو معتمد في نصوص قانون الاونست

لكنها بحاجة إلى المعالجة آليا  ،مصطلح رسالة معبر عن الأفكار التي تحمل معنى للغير
 .عن بيانات ةعبار  ولكلها الأوبذلك فهي في ش ،نساندراكها من طرف الإلإ

 الفرع الثاني: خصائص المحررات الالكترونية

تتسم المحررات الإلكترونية بمجموعة من السمات تميزها عن غيرها من المحررات وهي  
 كالتالي:

 .الكترونية تتصف بالسرعة في إبرام التعاقد تأولا: محررا

ق إذ يستطيع الشخص الذي يقرر التعاقد عن طري رات الالكترونية بالسرعةتتميز المحر  
لى الشخص الاخر الذي تعاقد معه في أي بلد إ ةالتأكد من وصول اجاب ،وسائل الاتصال

                                           

 ، جريدة12-21ومتمم بالقانون رقم  المدني، معدلالقانون  ، المتضمن1891سبتمبر 21في  ، مؤرخ19-91أمر رقم 1 
 .2221جوان21صادرة بتاريخ  44رسمية عدد
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و الرفض خلال ثواني معدودة وبهذا توفر أل على الإجابة المباشرة بالقبول والحصو  ،كان
 .ترونيةالوقت وتختصر المسافات بشكل كبير لا سيما في التجارة الالك

يضا تتصف بالفعالية التي تسمح ألكترونية ن المحررات الإإوفضلا عن السرعة ف 
كما في  ،داء بعض الخدمات فوراأو أشياء وذلك بتسليم بعض الأ ،بحضور افتراضي معاصر

ي أ ،وتمكن كذلك من عملية الوفاء عن طريق الانترنت .حالة الحصول على خدمات معينة
ان أو ما بواسطة بطاقة الائتمإحدى الوسائل المعروفة للوفاء إلكترونيا عن طريق إدفع الثمن 

 1.البطاقة الذكية وغيرها

 .الكترونية تمتاز بالإتقان والوضوح تثانيا: محررا

لكترونية المستخرجة عن طريق التقنيات الحديثة تعني هذه الخاصية أن المحررات الإو  
التي  عن طريق هذه المحررات اوالشركات التي تثبت عقودهفراد د للأتحقق العديد من الفوائ

ن ا  و  ،طاءخمن الأ ةدها قبل إرسالها فتكون بذلك خاليإذ يتم إعدا ،تتميز بالاتفاق والوضوح
ررات لا سيما في المح ةتظهر واضحة ومنظم حدثت أخطاء فإنها تصحح عند حصولها بالتالي

خطاء المحررات لا تحتاج إلى تدقيق للأ الالكترونية المرسلة عن طريق نظام الفاكس لأن هذه
 2.والحجم نفسهم ةفيها فهي تصل بالصور 

                                           

 ، منشوراتالأولى لتجاوزها، الطبعةالإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني  العبودي، تحدياتعباس 1 
 .42ص، 2212،الحقوقية، لبنانالحلبي 

ينية وكميني خميسة، منصور عز الدين، الإثبات في الكتابة في الشكل الإلكتروني، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الفترة التك 2 

 .9، ص 0222-0222
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لتسوق لوالوقت والنفقات اللازمة  تصالالالكترونية بذلك توفر نفقات والمحررات الإ 
في  ة في المعاملات التجارية بما تتيحه من سهولةمبدأ الشفافيلوالتنقل فضلا عن تكريسها 

 1.الحصول على معلومات دقيقة وكاملة

 .ثالثا: محررات الكترونية تمتاز بالسرية وبضمان الأمن القانوني

لأن  ،لكترونية تمتاز كذلك بالسريةن المحررات الإإف ةالسابق ةلى الخاصيإبالإضافة  
 ا من المعلومات الىهذه المحررات تكون مطبوعة أو مكتوبة او مستنسخة ولا يعرف ما فيه

د الكثير من التي تفتق ةالعادي ةخلافا للبرقي ا،رسالهإو الشخص المخول بأ ارسلهأالمرسل الذي 
ية لكترونالمحررات الإف .ليهإلى المرسل إذ يتداولها عدة أشخاص حتى تصل إسريتها 
وكذلك كذلك و  اا أمر المحافظة على سريتها مضمونمتطورة يكون فيهالجة من التقنيات المستخر 

ا تقنية نترنت كونهلكترونية المستخرجة من الإحررات الإلا سيما الم ،صياغتها احتمال نعدامإ
رات أوجدت وسائل تقنيه تضمن قرت هذه المحر أتشريعات التي الفمعظم  .2لتوفر أمان عا

 ،عن طريق إقرار نظام تشفير المحررات الالكترونية ونظام كاتب العدل الكترونيبها وذلك  ةالثق
يوفران أمنية عالية للمحررات  هذان النظامان .الذي يقوم بتصديق المحررات الالكترونية

مضمونها  عن عدم تغيير ضلاف ا،تضمن سريتها بعدم اطلاع أي طرف أجنبي عليه ةلكترونيالإ
 3.وذلك لصعوبة إنكار هذه المحررات بعد المصادقة عليها

                                           

 .49سابق، صال مرجعالالعودي، عباس  1 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 24-11بن عامر هناء، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات طبقا للقانون  2

 .29، ص2219اقي، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البو 

 .42صالمرجع السابق ، ، عباس العبودي 3 
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لكترونيه تتصف بتخفيضها لتكاليف النقل والخزن إلى أقل حد إرابعا: محررات 
 .ممكن

لإلكترونية اأما عن خاصية خفض تكاليف فإنها تترجم أن التعامل الالكتروني بالمحررات  
حفظ  هم المشكلات فيأ والتي كانت تعد من  ة،خزن الاوراق المكتوب ةقد قلص كثير من مشكل
والذي بلغت  ،وتخزينها لفترة طويلة لا سيما في ظل نظام نقل البضائع الأدلة الكتابية التقليدية

وهذا الأمر جعل من  ،كمية الوثائق المكتوبة حدا مرهقا الى درجه انها لا تعد ةفيه مشكل
اهم لذلك جاء الحاسوب يس ،في والملائم لدى شركات النقل والمنشآتالصعب إيجاد المكان الكا

يف وهكذا ظهرت فكرة الأرش .حيث يقوم بحفظ تلك المعلومات بداخله ،في حل هذه المشكلة
لكترونية أدت إلى تضاؤل استخدام المحررات التقليدية المحررات الإفبالتالي  نلكترونيالإ

 1.الورقية

 .لكترونيالإ  بالثباتلى ظهور ما يسمى إأدت  ةتقليديخامسا: محررات غير 

ويتم  ،لكترونية أدلة حديثة فرضت نفسها في التعاملوهو ما يعني أن المحررات الإ 
هور ه المحررات إلى ظوقد أدت هذ .استخراج معلوماتها من وسائل خزن لتقنيات علمية متطورة

املات مجال إبرام التصرفات القانونية والمعلكتروني والذي يجد مكانه في ثبات الإما يسمى بالإ
دي ومنحته الحجية ثبات التقليغالبية التشريعات التي ساوته بالإوالمعترف به من قبل  ،التجارية
 2ذاتها.

                                           

 41سابق، صال مرجعالالعبودي، عباس  1 
 .12المرجع السابق، صبن عامر هناء،   2
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 .المحرر الإلكتروني وجزاء تخلفها طالثاني: شرو المطلب 

لكتروني لإاة التي اعترفت بالمحرر الرسمي من خلال استقراء مختلف النصوص القانوني
لى شروط هذه المحررات بل تركت الأمر للشروط العامة في المحررات الرسمية إلم تتطرق 

ليه الأسبق وجودا فتعتبر المرجع المعتمد ع هي التقليديةن المحررات الرسمية أوبحكم  ،العادية
 ة.لكترونييقر صراحة بالمحررات الرسمية الإ عند غياب نص تشريعي

س من توفرها على نف لابد لكترونيةالإضفي صفة الرسمية على المحررات ولكي ت 
حد هذه لأ وأي اخلال ،الشروط الثلاثة العامة التي يتعين توفرها في المحرر الرسمي العادي

 .يةوهذا ما سنحاول تبيانه في الفروع التال ،لكتروني طابعه الرسميالشروط يفقد المحرر الإ

 .رر الرسمي الالكترونيالفرع الأول: شروط المح 

حتى يعتبر المحرر الالكتروني محررا رسميا فلابد أن يأخذ وصف المحررات الرسمية    
عليها ص وهي المنصو  ،ذا توفرت فيه ثلاث شروطإلا إفالرسمية لا تكون للمحرر  ،التقليدية

ني من لكترو متمثلة في صدور المحرر الرسمي الإوالالقانون المدني الجزائري  224في المادة 
وأن تكون له سلطة مباشرة  ،موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

ررة في وضاع القانونية المقراعي في تدوينها الأي أنو  ،تحرير المحررات وفي حدود اختصاصه
 :ليه في هذا الفرعإوهذا ما نشير ، ذلك
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ضابط عمومي أو لكتروني من موظف عام أو صدور المحرر الرسمي الإ  :ولاأ
 .شخص مكلف بخدمة عامة

لا من خلال صدوره من موظف عام أو إلكتروني لا يكتسب الطابع الرسمي المحرر الإ    
 .ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

ا عمالهأ نه من طرف الدولة لتنفيذ عمل من فالموظف العام هو كل شخص تم تعيي 
من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  42وهذا ما جاء في المادة  1.و دون مقابلأبل بمقا

 2".عون في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري  كل موظفا"يعتبر 

ن أبل يكتفي  ،ها الموظف العام بنفسهلكترونية الرسمية لا يشترط أن يكتبفالكتابة الإ 
وكذلك المحررات التي  3بنفسه.وقع عليه يكون المحرر صادر باسم الموظف الرسمي وم

ة التي تصدرها الوزارات والإدارات بصور  كالمحررات ،للدولةيحررها موظفي الهيئات التابعة 
 4.إلكترونية تعتبر محررات رسمية

                                           

 .112، ص2228،ياضالرشد، الر  مكتبة الطبعة الأولى،الإلكتروني، الخليل، العقدماجد ماجد سليمان أبا  1 
القانون الأساسي العام  ، يتضمن2221يوليو 11ل  ، الموافق1429جمادى الثانية عام  18في  ، مؤرخ22-21أمر رقم 2 

 .2221في يوليو  ، صادر41، عددالعمومية، الجريدة الرسميةللوظيفة 
الجامعة الجديدة  ، داردون طبعة"، المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات"دراسة مقارنة سادات، حجيةمحمد محمد  3 

 .118، ص2211، ندريةالإسك
أزرو محمد رضا،إشكالية إثبات العقود الإلكترونية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق  4 

 .114والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،ص
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شخاص لا يعتبرون موظفين وهم الأشخاص المنصوص عليهم لكن هناك فئة من الأ 
حكام هذا الأمر لا يخضع لأ" :التي جاء فيها1 21/22الأمر  قرة الثانية منفي المادة الثانية الف

 ".القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان

شخاص المكلفون بخدمات نصت على أن الأ 24 /11من قانون  11أما المادة  
ة عمومية سلطها صادرة من لكتروني يتمتعون بسلطة إصدار شهادات رسمية لأنالتصديق الإ

لرسمية إليها تحرير المحررات اوالجهة المنوط  ،تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
 2".للتصديق الإلكتروني ةالوطني ةالسلط"تسمى  ةلكترونيالإ

 سلطة كتابة المحررات الرسمية ةمعين ةلى ذلك منح المشرع الجزائري لفئإبالإضافة  
مخول له  كل شخص :فالضابط العمومي هو ،ويسميهم القانون الضباط العموميين ةلكترونيالإ

ائها بالصفة ضفوالتصديق على السندات والوثائق لإلكتروني بالإمضاء من سلطة التصديق الإ
 22-21 حيث تنص المادة الرابعة من قانون  ،ومن بينهم نجد المحضرين القضائيين ،الرسمية

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل " :ضر القضائيالمتضمن تنظيم مهنة المح
 3".يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه وتحت مسؤوليته ،السلطة العمومية

                                           

 2221فبراير  22،الموافق 1429محرم عام  21،متضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،مؤرخ في 22-21قانون  1 
 .2221رس ام 9صادر في  ،14عدد ،الجريدة الرسمية،

،يحدد القواعد 2211الموافق لأول فبراير  1421ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  24-11من القانون رقم  11المادة 2 
 .2211،صادر أول فبراير21،عددالجريدة السميةيع و التصديق الإلكترونين،العامة المتعلقة بالتوق

 المرجع السابق. القضائي،،متضمن تنظيم مهنة المحضر 22-21قانون  3 
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 ةالعام ةي خدمأعامة فهو كل شخص يقوم بعمل معين أما الشخص المكلف بخدمة  
 1.و لاأاء خضع لقانون الوظيفة العمومية سو  ،ي مقابلأو بدون تلقي أبمقابل 

 فلا يوجد أي إشكال لأن ،لكترونيخطأ عند تحرير المحرر الرسمي الإوفي حالة وقوع  
ة منها ر هنا تقع على الجهاز أي على الجهة الصاد ةفالمسؤولي ،الأشخاص يتعاملون مع جهاز

رهم يقومون فهم بدو  ،وعلى الأشخاص التابعين لهذه الجهة ةلكترونيتلك المحررات الرسمية الإ
 .ب الآلي بالبيانات اللازمةبتزويد الحاس

د في هو محد ن المسؤولية هنا تقع على أساس ماأفيرى الدكتور خالد مصطفى فهمي  
 2.عمال تابعهأ مسؤولية المتبوع عن 

و الضابط ألكتروني من طرف الموظف العام صدور المحرر الرسمي الإ  :ثانيا 
 .واختصاصهالعمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود سلطته 

لكتروني من طرف الموظف العام أو الشخص لمحرر الرسمي الإلا يكفي صدور ا 
ن يصدر ذلك المحرر في أنما يجب ا  مي أو الشخص المكلف بخدمة عامة و الضابط العمو 

 .حدود سلطته واختصاصه

 

                                           

رحمان يوسف، الأدلة ذات القوة القانونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص،كلية الحقوق  1 
 99، ص2219والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ون طبعة، دللتوقيع الإلكتروني في ضوء التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية،  خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني 2 
 .92،ص2229دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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صدور المحرر في حدود سلطة الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص /1
 :المكلف بخدمة عامة

ختصا يكون م يأ ،ونعني بذلك قيام الموظف بتحرير المحرر عند ثبوت ولايته لذلك 
و أو عزله أويفقد الموظف سلطته عند نقله  ي،لكترونصدار المحرر الرسمي الإإقانونا وقت 

 ذا تم فصله عنإلاحية وسلطة تحرير أي محرر رسمي ي صأفلا تكون للموظف  ،فصله
ير غ يجعله شخصي مانع أيلا يكون للموظف الذي صدر منه المحرر أو … وأو نقله أالعمل 
 1.ي محرر رسمي إلكترونيأصدار إعن  قادر

المحرر في حدود اختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو  رصدو  /2
 :الشخص المكلف بخدمة عامة

يجوز له أن يتعدى هذه الحدود  فلا ،اختصاصهن القانون حدد لكل موظف إ 
كانيا بتحريره للمحرر الرسمي فالاختصاص هو أن يكون الموظف مختصا نوعيا وم

 2.لكترونيالإ

نوع معين من المحررات فمن حيث الاختصاص النوعي فكل موظف مختص بكتابة  
 لموظف المختص نوعيا لاوفي حالة إنشاء أو صدور محرر من غير ا ةلكترونيالرسمية الإ
 3.رسمية ةيأتكون له 

                                           

ة، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندريالطبعة الأولى، محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية،   1 
 .119، ص2229

 .191د سادات، مرجع سابق، صمحمد محم 2 
 .119سابق، صالمرجع المحمد حسن قاسم،   3 
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أما من ناحية الاختصاص المكاني فالقانون حدد لكل موظف دائرة إقليمية يمارس فيها  
 ،مباشرة أي عمل خارج الحدود المخولة له له يمكنيتخطاها أي لا  أن لهفلا يجوز  ،نشاطه

اختصاصه فلا يمنح لهذا المحرر أي طابع  ةصدار الموظف لمحرر من غير دائر إوفي حالة 
 1.رسمي

 .لكترونيثالثا: مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين المحرر الرسمي الإ 

إجراءات قانونية وجب على كل موظف  ةلكترونيوضع القانون للمحررات الرسمية الإ 
 2.مختص الاقتداء بها عند تحريره للمحرر حتى يتسم بالطابع الرسمي

ين لنا تبفمن خلاله ي ة،لكترونيي هذا الشرط للمحررات الرسمية الإالمشرع الجزائر أضاف 
لعادي ا فالمحرر الرسمي ،عن المحررات الرسمية العادية ةلكترونيميزة المحررات الرسمية الإ

توجب ذلك لا تس ةلكترونيالإ ةبينما المحررات الرسمي ،طرافيستوجب الحضور الشخصي للأ
لى الموظف العام إف من الأطراف المتعاقدة بالذهاب فيقوم كل طر  ،نظرا لتباعد الأطراف

 3.لكي يصادق له على المحررات المبرمة وا عطائه الصيغة الرسمية ،المتواجد في دولته

                                           

 .111سابق، صالمرجع الأزرو محمد رضا،  1 
اهرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القالطبعة الأولى، نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  2 

 .119، ص2222
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 24-11المحررات الإلكترونية في الإثبات طبقا للقانون  بن عامر هناء، حجية 3 

 .24، ص2219تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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فالموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة عليه أن يحرص على  
 ،القانونية والمبادئ الأساسية المرتبطة بالحيادية والموضوعية للأوضاعرر وفقا أن يصدر المح

 1 .فلا يجوز للشخص المكلف قانونا إهمال متطلباته الأخلاقية أثناء أدائه لمهامه

 .الفرع الثاني: جزاء الإخلال بشروط صحة المحرر الرسمي الالكتروني

، شروط اكتساب المحرر مدني جزائري قانون  224وضع المشرع الجزائري في المادة  
لرسمي لكتروني طابعه اتخلفت هذه الشروط فقد المحرر الإ فإذا ،الرسميةلكتروني صفة الإ

ولقد فرق الفقه ما بين حالة ما  2.فتنتفي بذلك عنه الحجية المقررة له كدليل رسمي في الإثبات
المحرر الرسمي  هنافكان يحرره موظف غير مختص  ،إذا تخلف الشرط الأول والثاني

تروني باطلا وهذا لكفيصبح بذلك المحرر الرسمي الإ ،لكتروني يفقد قيمته وقوته الثبوتيةالإ
 3.البطلان يلحق كل العقد

جب فإنه ي ،تعلق الأمر بالشرط الثالث المتمثل في مراعاة الأوضاع القانونية إذاأما  
فإذا تعلق هذا الاخلال  ،التمييز ما بين الإجراءات والأوضاع الجوهرية وغير الجوهرية

ال عن ذكر الإغفك ،لكترونيرتب عنها بطلان المحرر الرسمي الإنه يتإالإجراءات الجوهرية فب

                                           

انون ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القهدار عبد الكريم، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونية، م1 
 .11، ص2214، بن عكنون، -1-الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الانترنت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون  2 
 .28، ص211، 2حقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين، سطيفالخاص، تخصص قانون أعمال، كلية ال

لملوم كريم، الإثبات في المعاملات التجارة الإلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  3 
 .41، ص2221القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لا  نهإبيانات غير الجوهرية فمر بالذا تعلق الأإما أ ،أو عدم ذكر تاريخ توثيق ،اسم الموثق
 1.يؤدي الى بطلان المحرر كعدم ترقيم الصفحات

لكتروني الذكر يؤدي إلى فقدان المحرر الإ نستنتج أن تخلف أي شرط من الشروط السالفة   
وهذا ما  .الشأن ذوي شرط التوقيع عليه من  ،بذلك مجرد محرر عرفي فيصبح الرسمية، ةصف

العقد غير رسمي بسبب عدم  يعتبر الجزائري:"القانون المدني مكرر  221نصت عليه المادة 
كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل  ،هليه الضابط العمومي أو انعدام الشكلأ و أكفاءة 

 ."الأطراف

 .المحررات الإلكترونية الثاني: عناصرالمبحث 

 لكتروني الذي يختلفالمجال التكنولوجي ظهر المحرر الإمع التطور الذي حصل في  
 غير أن كل منهما يشتمل على نفس العناصر ،المحرر التقليدي إلا في نوع الدعامةكثيرا عن 

م وضعها فلم يعد مفهوم الكتابة ينصرف الى تلك الكتابات التي يت .المتمثلة في الكتابة والتوقيع
 ةالطابع بالآلاتسواء بخط اليد او للكتابة  المعروفةعلى الورق عادة أو ما يشابه وبالوسائل 

ية الحديثة المستخرجة من الوسائل التقن ةمفهوم واسع ليشمل الكتاب ةللكتاب صبحأنما ا  و  ا،وغيره
الفرع )ية لكترونفشاع مصطلح الكتابة الإ ،وخاصة من الحواسيب المرتبطة بشبكة المعلومات

وقيع لأساليب المعروفة في التلى اإبالنسبة للتوقيع فلم يعد ينصرف  ونفس الأمر (الأول
مع  لاءميتفي التوقيع بما  ةساليب جديدأنما شاعت الان ا  و  ةالال و بصمةأو الختم أمضاء كالإ

  (فرع ثاني)فبرز ما يعرف بالتوقيع الالكتروني  ،التطورات التقنية

                                           

 .99صرجع السابق ، مالتوفيق حسن فرج،  1 
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 .الكتابة الالكترونية :المطلب الأول

 ،حدى الطرق الإلكترونية التي تساهم في إثبات العقود الذكيةإلكترونية تعد الكتابة الإ 
 وذلك لاختلاف الزوايا ،لها بين مؤيد ومعارض ةيف المعطافقد اختلفت التعار 

وفي  ،ومنها ما هو تعريف فقهي ،فمنها ما هو تعريف قانوني ،التي ينظر من خلالها
  :ذلك تفصيل كما يلي

 .المفهوم القانوني والفقهي للكتابة الإلكترونية :الفرع الأول

الطريقة أو الأسلوب الذي يعبر بها المتعاقدين عن إرادتهم تعتبر الكتابة الإلكترونية 
 ورغبتهم وموافقتهم على التعاقد.

  .القانوني للكتابة الإلكترونية مأولا: المفهو 

قوانين التي ال صدار العديد منإعا بالكتابة الإلكترونية حيث تم أولت التشريعات اهتماما واس 
 ق م التطر وأهم هذه التشريعات سيت ،وتسير التطورات التكنولوجية ،لكترونيةتهم المعاملات الإ

 :لها كما يلي

 :الجزائري  التشريع/1

قة بالاعتراف بالوثي ،لقد وسع المشرع الجزائري أمام تطور وسائل الاتصال الحديثة 
 1.الإلكترونية على أنها وثيقة تمكن صاحبها من إثبات قيام علاقة تعاقدية بين طرفين أو أكثر

                                           

منصور داود، القيمة القانونية للبلوك تشين ودوره في نطاق التوثيق الرقمي للمعلامات الالكترونية،مجلة الحقوق والعلوم  1 
 .291، ص2221، 2، العدد14الإنسانية، الجزائر، المجلد
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 222ة ضافة المادإزائري على الكتابة الإلكترونية بدراكا لذلك فقد نص المشرع الجا  و  
 ،المعدل للقانون المدني الجزائري 12-21م من القانون رق 1مكرر  222ادة وكذلك الم ،مكرر

اف وصأثبات بالكتابة من تسلسل حروف ينتج الإ :"نهأمكرر على  222حيث تنص المادة 
ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا و رموز أمات ية علاأو أرقام أو أ

 1طرق إرسالها".

ون عبارة حيث يمكن أن تكب ،فقد وسع المشرع الجزائري من مفهوم الأدلة الكتابية ،وعليه
 ن تقوم بالدور الذي تقوم بهألكترونية يمكن ن المحررات الإإوبذلك ف ،شاراتإو أعن رموز 
بكيفية  ويتم تخزين البيانات ،حيث أن الكتابة يتم معالجتها بطريقة رقمية ،العاديةالمحررات 

 2.على مضمونها عن طريق جهاز الكمبيوتر طلاعالاتمكن أصحاب الشأن من  ،لكترونيةإ

 :التشريع المغربي والأردني/2

و أرموز " :حيث يمكن أن تكون عبارة عنب ،وسع المشرع المغربي من أدلة الكتابة 
 3.سيع الفرنتصرف معين متأثرا بما تبناه المشر غاية ما في الأمر أن تدل على  "،شاراتإ

                                           

ضمن القانون ، المت44، عددالجريدة الرسمية، 2221يونيو  22، والصادر في 1222المؤرخ في  12-21القانون  1 
 المدني.

 .291سابق، صالمرجع المنصور داود،   2 
 . 89ص 2211،  12دد القانوني، المغرب، العالمقداد سليمان، دور المحررات الالكترونية في الإثبات، مجلة المنبر  3 
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يط حيث ارتباطها بالدعامة أو الوس من إليهاوفي هذا الصدد يتضح أن الكتابة لا ينظر  
وتحديد  ،بل بوظيفتها في إعداد الدليل على وجود التصرف القانوني ،المستخدم في التدوين

 1.مضمونها بما يمكن للأطراف من الرجوع إليه في حالة نشوب نزاع

قة والذي ترونية بنصوص متفر لكي قد بدأ في اعترافه بالكتابة الإردنن المشرع الأأكما  
 2.المعلومات ةليها من خلال تعرضه لمصطلح رسالإتطرق 

 :التشريع الفرنسي/2

أنه يشمل الإثبات عن طريق من التقنين المدني الفرنسي  1211وفقا لنص المادة  
خرى ذات دلالة أ ةشار إو أي رمز أو أرقام و الأأو العلامات أكل تدوين للحروف " ة:الكتاب

 3."أيا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط التي تنتقل عبره ،تعبيرية واضحة

حيث  ،لى هذا التوجه قبل التعديل التشريعيإلنقض الفرنسية سباقة حكمة اوقد كانت م 
 ةشريطة أن تكون تمامية وسلام ،اعتبرت أن الكتابة يمكن أن تنشأ وتحفظ على أية دعامة

 4.لى الموقعإويمكن نسبة محتواها  ،محفوظة الوثيقة

                                           

، 22باطلي غنية، الكتابة الالكترونية كدليل إثبات، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، عدد 1 
 .128، ص2212

، 2212-2212ة وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، يزروق يوسف، حج 2 
 .192ص

دار بعة،دون طثبات، مواجهتها،مدى حجيته في الإ كيفيةه و الالكتروني، ماهيته،مخاطر توقيع روت عبد الحميد، الث 3 
 .199، ص2221الإسكندرية،  ،الجامعة الجديدة

عبد العزيز المرسى، مدى حجية المحرر الالكتروني في إثبات المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الغثبات النافذة،  4 
 .89، ص2222، 21، العدد11جلدمالاقتصادية، المجلة البحوث القانونية و 
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  .المفهوم الفقهي للكتابة الإلكترونية :ثانيا

ات ي علامأو أو الرموز أرقام و الأأكل الحروف " :أنها على رونيةالإلكتتعرف الكتابة 
لالة خرى مشابهة تعطي دأي وسيلة أو ألكترونية أو رقمية أو ضوئية إأخرى تثبت على دعامة 

 1".قابلة للإدراك

فكر لا تتعدى كونها رمزا تعبر عن ال" :نهاأبو الهيجا بأبراهيم إكما عرفها الأستاذ محمد  
يط على نقل فالعبرة هي قدرة الوس ،هذا التعبير استناده إلى وسيط معين ملتق لا يشترط ،والقول

 2 ".به عتدادالاوبالتالي  ،رموز الكتابة

 .وظائف الكتابة الإلكترونية :يالفرع الثان

 وظائف الكتابة التقليدية ويمكن إيجازها كالتالي: نفسللكتابة الإلكترونية  

 تكون الكتابة الإلكترونية مقروءة: نأولا: أ  

عليه  جحتجاالاللطرف الذي يراد  ةرط أن تكون الكتابة واضحة ومفهومونقصد بهذا الش
ليه الاستعانة إذ ع ،كما هي ةلكترونيالكتب الإ أن يقر أفالشخص لا يمكنه  ،بالمحرر الالكتروني

لنسبة له المقروءة با لى اللغةإ ةلالآ ةلغ ةيتم تزويده ببرامج تمكن من ترجم لي الذيآبحاسب 

                                           
نور الدين الناصري، المحررات الالكترونية ودورها في إثبات التصرفات المدنية والتجارية، مجلة المحاكم المغربية،  1

  .42، ص2229، 112المغرب، العدد
ار المنازعات العقدية وغير العقدية، د-يقالقانون الواجب التطب-و الهيجاء، عقود التجارة الالكترونيةبمحمد إبراهيم أ  2 

 .12،ص 2221الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 



 ..............................................................الإطار المفاهيمي للمحررات الإلكترونية الفصل الأول  ........................

 

 

   31 

 

تها في إلا أنه يمكن قراء ،وبالرغم من أن قراءة المحررات الإلكترونية تتم بصورة غير مباشرة
 1.جميع الأحوال

لإثبات حتى تعتبر دليلا في ا ةلكترونيالإ ةن الكتابألى إإذا فحوى هذا الشرط ينصرف  
م هو للقوكما أن ا .بحيث تدل على مضمون التصرف القانوني ،يشترط فيها أن تكون مقروءة

ؤدي حتما وهو ما ي ،الإلكترونية ةباالكت ةفإن الحاسوب هو وسيلة قراء ،وسيلة الكتاب الخطية
 2.في الإثبات قانونيةوحجية إلى وجود محررات الكترونية لها قيمة 

ن تكون ابة مستبينة بمعنى أتن تكون الكاسلامي بقوله وهذا الشرط أكد عليه الفقه الإ 
 3ة.ظاهر 

تسلسل حروف " :مكرر من القانون المدني الجزائري  222وهو ما نصت عليه المادة  
 ".و رموز ذات معنى مفهومأية علامات أو أرقام أو أوصاف أ

ن تكون في الشكل الذي يمكن ألكترونية يجب يتضح من نص المادة أن الكتابة الإ
 .الشخص من فهمها وقراءتها

 .لكترونية بالاستمرارية والثباتأن تتصف الكتابة الإ  :ثانيا 

كون مدونة ن تأون الكتابة المراد الاحتجاج بها فيشترط في مضم ،أي بقائها وعدم زوالها 
د الكتابي كلما لى السنإبحيث يمكن الرجوع  ،على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليها واستمرارها

                                           

 .141سابق، صالمرجع العباس العبودي،  1  
 .14، صالمرجع السابق جاء،محمد أبو الهي 2 
الجديدة،  ، دار الجامعة بعةط ون ميكائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الانترنت بين الشريعة والقانون، د 3 

 .112، ص2211مصر، 
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يضا وهذا ن تثبت بالكتابة أأي تغييرات في السند يجب أف ،العقدكان ذلك لازما لمراجعة بنود 
رات غير أن الأمر يدق بالنسبة للمحر  ،الشرط يتحقق دائما في المحررات الكتابية التقليدية

ستيفاء الكتابة الالكترونية لهذا الشرط أمر يثير التساؤل ذلك أن إذ لا يزال أمر ا ،الالكترونية
 وبدورها يمكن أن تكون عرضة للتلف وذلك نتيجة للتكوين المادي  الوسائط الالكترونية هي

 1.ةواختلاف درجات الحرار  ،الفيزيائي لها تأثير عدة عوامل عليها كقوة التيار الكهربائي

غير أنه قد تم تدارك هذه الصعوبة وذلك عن طريق استخدام وسائل متطورة ذات قدرة  
ضة ربما تفوق قدرة الأوراق التقليدية التي تكون عر  ،طويلةعالية في الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 

 2.لعدة عوامل بمرور الزمن إما بالرطوبة أو الماء أو الحشرات

من القانون المدني الجزائري مبررة هذا الشرط  1مكرر  222وقد جاءت المادة  
 ".اوأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته… :"بقولها

 .لكترونية للتعديل أو التحريفعدم قابلية الكتابة الإ  :ثالثا 

 ،ناتو تلاعب بالبياأو تعديل أاي تغيير يطرأ على الكتابة  ألاويقصد بهذا الشرط  
ثير على المراكز القانونية لأصحاب الحقوق أنها التأبمعنى خلوها من العيوب التي من ش

ذا قام إ ةللمحو والتغيير دون ترك أثر خاص قابلةلكترونية وبما أن الكتابة الإ ،المتنازع فيها
فيترتب على ذلك عدم توافر أهم شرط من شروط الكتابة  ،بذلك خبير مختص في الحواسيب

 3 .الإلكترونية والذي يتصل بوظيفة السند الكتابي في الإثبات وهو ثبات السند

                                           

مصر،  ، دار الجامعة الجديدة،بعةط ون عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، د 1 
 .192، ص2211

 .142،ص142سابق، صالمرجع العباس العبودي،  2 
 .144،ص142، صالمرجع نفسه 3 
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بة مة الكتالذلك فقد أدى تطور التكنولوجيا الحديثة إلى ضمان طريقه تحقق سلا
ة وذلك عن طريق تقدير القاضي للوسيل ،الالكترونية لمدة طويلة من دون تعديل في محتواها

هو الأمر الذي يضعف قيمتها مقارنة  1.لكترونيةدمة في التحقق من صحة الكتابة الإالمستخ
 زفإذا كانت صحة المحررات محل شك في نظر المحكمة جا ،إنقاصهابالكتابة الالكترونية او 

بدي ص الذي كتبها ليلها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف العام الذي صدرت عنه أو الشخ
 2.مر فيهاالأ ةما يوضح حقيق

لذلك اتفق جانب من الفقه بوجوب تدخل المشرع بالنص صراحة على التكنولوجيا  
كما  ،لقاضياالمعتمدة في تأمين الكتابة الالكترونية لتصبح غير قابلة للتعديل ودون تدخل 
ما تتمتع  مع  يجب الاستعانة بالخبراء المختصين فقد اجتهد مصممو نظم المعلومات الحديثة

 ،لكترونيةان تكشف اي تعديل في البيانات الإبه من تقنيات متطورة إلى وضع قواعد من شأنها 
وب تسمح سبرامج حاوذلك من خلال استخدام  ،ن تحدد بدقة البيانات المعدلة وتاريخ تعديلهااو 

لها وحفظ لا يمكن تعدي ةلى صوره ثابتإلكتروني الذي يمكن تعديل فيه بتحويل النص الإ
 3.المحررات الإلكترونية بشكلها النهائي الذي كتبت به بحيث لا يمكن تغييرها

إذ  ،"في ظروف تضمن سلامتها… :"ويدعم هذا الشرط القانون المدني الجزائري بقوله 
و أات ثبإينقص من قيمتها القانونية كدليل و عمل قد أي تعديل أيجب حفظ المحررات من 

 4 .يشكك في صحتها

                                           

 .141، ص144، صالعبودي، المرجع السابقعباس  1 
، 2228إلياس ناصيف، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  2 

 .181ص
 .192، صنفسهإلياس ناصيف، المرجع  3 
 المدني، المرجع السابق.من القانون  1مكرر  222رقم المادة  4 
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 .مفهوم التوقيع الالكتروني وصوره :المطلب الثاني
توقيع الإلكتروني باعتباره حجر الزاوية في مجال إثبات العقود  موضوع دراسةتقضي  

 .الذكية إلى التعرض للمقصود به أولا وكذا اتطرق لشروطه وفقا لما سيتم عرضه

 .لكترونيتعريف التوقيع الإ  :الفرع الأول 
ت لكترونية في إثبات العقود الذكية فقد اختلفلكتروني إحدى الطرق الإيعد التوقيع الإ 

وم التوقيع من ذلك سنتطرق لمفهوانطلاقا  لكترونيةالإالمعطاة له شأنه شأن الكتابة  التعريفات
 :لكتروني وفقا لعدة تعاريف وذلك كما سيأتيالإ
 
 .40 51تعريف التوقيع الالكتروني في ظل القانون  :ولاأ 

إلكترونية  بيانات" :بأنه 24 11من القانون  2لكتروني حسب المادة يعرف التوقيع الإ 
 1".توثيق وسيلةك تستعملمنطقيا بيانات إلكترونية أخرى  ةو مرتبطأ ةفي شكل إلكتروني مرفق

لمجال إلى المبادرة للتعاملات قد فتح ا ،هذا القانون ل هفالمشرع الجزائري بإصدار  
 2.لكترونية التي فرضتها تطورات التكنولوجيا الحاليةالإ

 ،قليديلكتروني هي نفسها كما في التوقيع التفإن الفكرة وراء التوقيع الإ وانطلاقا من ذلك 
ثيق طريقة اتصال مستقرة تعمل على تو " :ن التوقيع الإلكتروني هوأوبالتالي فيمكن القول 

 3".المعاملات التي تتم عبر الانترنت

                                           

 المرجع السابق.، 2211فبراير  1مؤرخ في  24-11 القانون رقم 1 
حجوجة سارة، طريف أمينة، عطوات سلمى، التوقيع الالكتروني كالية للحماية في التعاملات التجارية الالكترونية، مجلة  2 

 . 94، ص2219، 94الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد
، 2222مركز الشرق الأوسط الثقافي، بيروت،  دون طبعة،  مروان أسعد رمضان، التسويق عبر شبكة الانترنت،  3 

 . 28ص
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 .المقارنة التقنينات فيلكتروني تعريف التوقيع الإ  :ثانيا
و أرقام أو أتوقيع مكون من حروف " :نهألكتروني براتي التوقيع الإالإماعرف المشرع  
 ةكترونيلإوملحق أو مرتبط منطقيا برسالة  ،لكترونيإشكل ذي و صوت او نظام معالجة أرموز 

هوم بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تطرق لمف ا"، أمالرسالةو اعتماد تلك أتوثيق  ةبني ةمهر مو 
التوقيع " :من القانون المدني الفرنسي بأنه 1211وفقا لنص المادة  1التوقيع الإلكتروني 

يجب أن يميز بين هوية صاحبه كما يعبر عن رضاء  ،الضروري لاكتمال التصرف القانوني
 ،ذا قام بها موظف عام فإنه يكفل الرسمية للعمل القانونيا  و  ،الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه

ها لتميز ن يتم باستخدام طريقة موثوق بأنه يجب إلكتروني فالإ وعندما يتم التوقيع في الشكل
 2".وضمان ارتباطه بالعمل القانون المقصود ،هوية صاحبه

 ،2222يونيو  22أما القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر في  
جراء آخر يتصل منطقيا إي أو أ ،و رموزأشارات إو أصوات "أ :لكترونيفيعرف التوقيع الإ

خص ويستخدمه الش ،و محررأو مستند أويقترن بتعاقد  ،لكترونياإبنظام معالجة المعلومات 
 3(".المستند) المحرر علىقاصدا التوقيع 

 .لكترونيالتعريف الفقهي للتوقيع الإ  :ثالثا 
ائل التي مجموعة من الوس" :لكتروني فيعرف بأنهختلف الفقه على تعريف التوقيع الإا 

لكترونية تتضمن علامة مميزة إخراج رسالة إ الأرقام،و يتيح استخدامها عن طريق الرموز 

                                           

 ،أنس محمد عبد الغفار سلامة، إثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القنونية و الاجتماعية 1 
 . 91،ص2222المجلد الخامس، العدد الثاني، 

 . 42، صالمرجع السابق ز المرسى،عبد العزي 2 
 .49، صالمرجع السابقصور داود، من 3 
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ثوق و رقم بطريقة مو أ ةو شفر أاستخدام رمز " :نهأخر بكما عرفه البعض الآ 1"،لصاحب الرسالة
 2".لشخص الموقعابها تتضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت في ذات الوقت هوية 

و رقم أ لكتروني يتمثل بحرفإبيان مكتوب بشكل " :وهناك تعريف فقهي آخر يرى أنه 
يان وهذا الب ة،منيأ ةينتج عن اتباع وسيل ة،ومميز  ةخاص ةو شفر أو صوت أ ةشار إو أو رمز أ

لكتروني للدلالة على هوية الموقع على المحرر ببيانات المحرر الإو يرتبط منطقيا أيلحق 
 3".والرضا بمضمونه

 .التوقيع الإلكتروني الثاني: صور الفرع

 ة:صناف التاليلكتروني في الأحصر خبراء هذا المجال التوقيع الإ 
 .التوقيع اليدوي  :ولاأ 

 ،لضوئيلى جهاز المسح اإ يدويا الموقعمن خلال نقل المستند  ،نفسه الموقع سطةبوايتم  
 ،الذي يقوم بقراءة وتصوير ونقل التوقيع كمجموعة رسوم بيانية للحفظ داخل جهاز الكمبيوتر

خذ به أيلم الذي  توقيعاللكتروني يمكن إضافته إلى الوثيقة توقيعها وهو إلى توقيع إويتحول 
 .لكترونيند تعريف التوقيع الإالقضاء الجزائري ع

                                           
1  Jean Baptiste Michelle , Cree Et Exploier Un Commerce electronique, Litec, Pris, 1998, 
p :127 . 

الد عبد الفتاح محمد، التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، خ 2 
 .19، ص2228

بو زيد محمد محمد، تحديث في قانون الإثبات، مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، منشأة المعارف، أ 3 
 .191،ص2229مصر، 
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الكتابة على  يمكنه ،خدام قلم إلكتروني حسابيوقد تم تطوير هذا النوع من التوقيع باست 
يع فيقوم بالتقاط التوق ،وذلك عن طريق استخدام برنامج خاص بذلك ،شاشة الحاسب الآلي
 1.وقبوله إذا كان صحيحا ورفضه إذا كان غير ذلك ،والتحقق من صحته

لى إ شكل الإلكتروني إلا أنه قد يؤديلى الإهذه التقنية على تحويل التوقيع  ورغم قدرة 
ندات ووضعه على مست عالتوقيستطاعة الشخص المستقبل الاحتفاظ بهذا لا ،زعزعة الثقة

 .وذلك بنفس الطريقة التي وضع بها هذا التوقيع ،أخرى 
 .التوقيع الرقمي :ثانيا 

وهو عبارة عن تصغير رقمي يعتمد على خوارزميات أو معادلات حسابية رياضية  
عبر تحويله إلى شكل غير مفهوم من  ،لضمان سرية المعلومات والاتصالات بطريقة آمنة
لكترونية ال مفتاح معين لتصوير الرسائل الإصاحب العلاقة حيث يتم توقيع الالكتروني باستعم

ثم يعمل مستقبل تلك الرسالة إلى فك التصوير بالمفتاح الآخر للحصول على المعلومات 
لمرسل توقيع ا كان ،هرت الرسالة بعد فك التشفير بصورة واضحة ومقروءةفإذا ظ 2،المرسلة
 تاحين أحدهما عام والثاني خاصاستعمال تقنية مف لىويقوم هذا التوقيع الرقمي ع ا،صحيح
وهذه  رقم222لى أكثر من إقد تصل  ضخمة عبارة عن بيانات معلوماتية رقمية متسلسلة وهما

ى معادلة لإلمكتوب من نمط الكتابة الرياضية المفاتيح تعتمد في الأساس على تحويل المحرر ا
طيع لى المحرر عن طريق الارقام يستإالتوقيع  ةضافإرقام وبألى إرياضية وتحويل التوقيع 

                                           

ية، دار النهضة العرب دون طبعة،حمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت،م 1  
 .228، ص2221

بنى الآلة المستخدمة في ذلك على مجموعة من المبادئ الرياضية، ومن بينها المبدآن المسميان الدالة أحادية الاتجاه، ت 2 
 وتشفير المفتاح المغلق، وهاذين المبدأين يمثلان مفهومين رياضيين متقدمين للغاية.
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ولا يستطيع الغير التصرف فيه إلا عن طريق هذه   ،الشخص قراءة المحرر والتصرف فيه
 1.صة تصدر شهادة مصادقة التوقيع الالكترونيتن سلطة مخم ويصادق عليه مالأرقا

سري دخال الرقم الإثم  ،مناسبةآلة يتم هذا النمط من التوقيع بإدخال بطاقة ممغنطة في  
لاستعمال اكثر شيوعا في التوقيع الأ المطلوبة، وهو ةتمام العمليلإ ةوالضغط على زر الموافق

 ،لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدية ،ليجهزة الصرف الآأفي 
 2خر. آلى حساب إمالية من حساب  والقيام بتحويلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .241محمد عبيد الكعبي، المرجع السابق، ص 1 

 .18، ص2224ة العربية، دار النهض دون طبعة، الالكتروني، مدى حجيته في الإثبات،نجوى أبو هيبة، التوقيع  2 
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:خلاصة الفصل الأول  

 

طلح وأطلق عليها مص  على غرار المشرع الجزائري الذي اعترف بالمحررات الإلكترونية 
 ة،ميته الخاصيضا كل تشريع وتسأخرى تضمنتها ن باقي التشريعات الأإف ،الوثائق الالكترونية

فهي عبارة  نية يبقى ثابتوعلى الرغم من التباين في التسميات إلا أن مدلول المحررات الالكترو 
نوع  بارهاعتباهذه المحررات  ة. إنلكتروني على دعامة الكترونيإوتوقيع  ةلكترونيإ ةعن كتاب

 لخصائص التي تكسيها طابعمن الصفات وا ةنها تتسم بمجموعأمستحدث فهي من المؤكد 
ث رقية العادية خاصة من حينها تختلف وتتميز عن المحررات الو ألى إ بالإضافة ة،الفعالي
 ةماالدع والتوقيع  ،صر المكونة لها ألا وهي الكتابةفي العناتكمن ن تركيبتها أذ إالدعم 

 تنا.استخدامها في مجالات متعددة من حيا  وبحكم ،لكترونيينالإ
كما أن المحرر عبارة عن بيانات أو معلومات إلكترونية لا تدرك مباشرة لأنها ومضات 
كهربائية تحتاج إلى وسيط إلكتروني وهو عبارة عن الة وبرامج إلكترونية يمكنها قراءة هذه 

 البيانات وبعد معالجتها يمكن إدراكها من طرف الإنسان.
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الفصل الثاني: حجية 
 .المحررات الإلكترونية
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 .حجية المحررات الإلكترونية :المبحث الأول
غلب أ ن لأ ،سواها دون  معينةديثة على فئة الاعتماد على التكنولوجيا الحلم يقتصر  

 .عمالهم المختلفة ونجد من بينهم الموظفين العموميينأ تمام فراد يستعملونها لإالأ
و الضابط العمومي مع أالموظف العام المكلف بخدمة عامة يعتبر صدور المحرر من  
 فإذا لرسمية،ابه المحرر حتى يتمتع بصفة م سيتن أأهم شرط يجب  ةوضاع معينأفق تحريره و 

ط المطلوبة الشرو تمت مراعاة الضوابط التقنية والفنية اللازمة لصحة المحرر وكذا توفره على 
بات لا يمكن ثمية ويصبح ذو حجية قانونية في الإلكتروني يكتسب صفة الرسن المحرر الإإف
 .بالتزوير دعاءالاأو  بإقامة الدليل على بطلانه اء هذه الصفة إلافانت

روني فقط لكتللمحرر الرسمي الإ ةعطاء الحجيإنه لم تكتفي بعض التشريعات بأغير  
 ة.لكترونيالإ ةعلى الورق الرسمي ةالمنسوخ ةللصور  ةكذلك حجي تعطأ بل 

 ن حيثم ةلكترونيحجية المحررات الرسمية الإ (المطلب الأول)ولهذا سنعالج في  
علق فيما يت ةلكترونيلى حجية المحررات الرسمية الإإثم سنتطرق  ،شخاص والمضمون الأ

 (.المطلب الثاني)بالصور في 

حجية المحررات الإلكترونية من حيث الأشخاص  :المطلب الأول
 .والمضمون 

سمية التي صفه الر ف ،لكتروني حجية قانونية من طريقة إنشائهيكتسب المحرر الرسمي الإ   
 ،الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامةيكتسبها تعود لتدخل 

 ،اء بالتزويردعلإو بطريق اأبطريق إقامة الدليل على بطلانه  لاإفلا تنتفي هذه الصفة عنه 
في  المصلحة وهذا ما سنتناول ذوي والغير صحاب العلاقة بالنسبة لأ ةبحيث تكون له الحجي

  (.الفرع الثاني) هللبيانات المدونة في بالنسبةوحجية  (الفرع الأول)
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  .شخاصحجية المحررات الإلكترونية من حيث الأ :الفرع الأول
رقي من الرسمي الو  لكتروني والمحررع الجزائري بين المحرر الرسمي الإلقد سوى المشر  

ين فالمشرع الجزائري لم يفرق ب ،حيث الحجية في الإثبات ومهما كانت الدعامة التي تحملها
 بتوافرهاذلك و  لكتروني طالما أنها تؤدي وظيفتها الأساسيةوة الثبوتية للكتابة في الشكل الإالق

يسري نطاق هذه  قانون مدني جزائري، بحيث 1مكرر  222ط المحددة في المادة على الشرو 
 (.ثانيا)وعلى الغير  (ولا)أعلى المتعاقدين  ةالحجي

 .ثباتلكتروني بين طرفي العقد من حيث الإ حجية المحرر الإ  :أولا 

قانونية لا  حجة ،رسميةاللكتروني الذي يتسم بصفة الجزائري المحرر الإاعتبر المشرع  
قا لنص وهذا طب ،فيكون نافذا على كامل التراب الوطني ،ربالتزوي لا بالطعنإنكارها إيمكن 
في العقد الرسمي حجة حتى يثبت  يعتبر ما وردقانون مدني جزائري،" 1مكرر  224دة الما
 ".ويعتبر نافذا على كامل تراب الوطني ،ويرهز ت

يتضح من نص المادة بأن كل ما دون في المحرر الرسمي الالكتروني يعتبر حجة  
ى ذوي الشأن ممن وقعت في ويعتبر أيضا حجة عل ،على الأشخاص داخل تراب الوطني

والدائنين أو الخلف الخاص ركة، لهم بجزء من الت يوصوالم ،العام مو خلفهأحضورهم 
 2قانون مدني جزائري. 1مكرر  224ا ما جاءت به المادة وهذ 1،لأطراف التصرف الشخصيين

 .بالنسبة للغير من حيث الإثبات الإلكتروني المحررحجية  :ثانيا 
ويقصد  ،غيرللطرافه فحسب بل تمتد ألكتروني على لا تقتصر حجية المحرر الرسمي الإ

يجاب لكتروني سواء بالإر أو يستفيد من المحرر الرسمي الإبالغير كل من يتضر 

                                           

 .121سابق، صالمرجع السليماني مصطفى،  1 
 سابق.المرجع ال، انون مدني جزائري ق 1مكرر  224المادة   2 
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ما ورد  رفلا يستطيع إنكا ،حجة عليه بما دون فيهفيعتبر  ،والعامالخاص  كالخلف السلب وأ
 .رلا عن طريق التزويإالنحو المتقدم سابقا  على رسميةالة فيه من بيانات تلحقها صف

طرق لاثبات عكسها بإذوي الشأن تحت مسؤوليتهم فيمكن  حالة صدور بيانات منلكن في  
 1.العادية المقررة قانونا

 .لكتروني من حيث المضمون حجية المحرر الإ  :الفرع الثاني 
كل من له لكتروني حجة على كافة من ذوي الشأن و في المحرر الإ ن ما دو يعتبر  

 ةوحج ، انون مدني جزائري ق 1مكرر 224 ادةطبقا لنص الم ،ويرهز مصلحة فيه ما لم يثبت ت
 انون مدني جزائري قمكرر  224الرسمية وفقا للمادة بما دون فيه من بيانات إذا ثبتت له صفة 

 ، أن انون مدني جزائري ق 9مكرر  224اشترط في نص المادة  أن المشرع الجزائري  غير ،
 2.جراءتكون لهذه البيانات صلة بالإ

مي ت التي ترد على المحرر الرساعتبارا من النصوص السابقة نلاحظ نوعين من البيانا 
الثانية فهي  أما ،فيها إلا بالتزوير نا حجية مطلقة في الإثبات ولا يطعولى لهالأ ،لكترونيالإ

 :تيالآبحيث تم تقسيم هذا الفرع ك .بيانات يجوز إثبات عكسها
 .بيانات لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير :أولا 

ائع من وق ،تتمثل في البيانات التي تصدر عن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة 
بحيث يتأكد  ،نه ضبطها بنفسهأتحت بصره في حدود مهمته باعتبار وأمور تمت على يده أو 

محرر كما يشمل تاريخ ال ا،توقيعهمهما و ئأهليتهما وكذا رضا ،متعاقدينالمن شخصية  3بنفسه
                                           

أوشان عائشة، بن شهيب فريال، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة،  1 
 .29، ص2229، الجزائر، 11وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاة، الدفعة

سمي حجة بين الأطراف حتى سابق، على "يعتبر العقد الر المرجع ال، قانون مدني جزائري  9مكرر  224تنص المادة   2 
 ولو لم يعبر فيه إلا بيانات على سبيل الإشارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء..." 

 129سابق، صالمرجع السليماني مصطفى،   3 
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 م،وقيعهثبات حضور ذوي الشأن والشهود وتإلى إضافة إجراء التوثيق وتوقيع الموثق بالإومكتب 
 1.جراءات التي يتطلبها القانون تمام الإإوالبيانات الخاصة ب

تعتبر هذه البيانات حجة على الناس كافة ولا يمكن نقض حجيتها إلا عن طريق  
عة في هذه الحالة بإثبات واق ظفيقوم المو  ،قرار المؤجر تسليم الأجرةإ :مثال لذلكك 2،تزويرال

يع نه تثبت له صفة الرسمية وبالتالي يستطلأ مضمونه بصحةه لا يمكن المساس من ،الإدلاء
 3.المقر أن ينازع في صحتها

 .بيانات يجوز إثبات عكسها :ثانيا 
الموظف  وبصرأهي البيانات الصادرة من ذوي الشأن تتعلق بوقائع لم تقع تحت سمع  
 .حول صحتها بل دونها على مسؤولية ذوي الشأن بالتحري  يقمولم  4،العام

ثبات إثبات بل يجوز إنكارها عن طريق في الإ ةتكون لها نفس الحجي هذه البيانات لا 
 إقرار المشتري في عقد البيع :ومن أمثلة ذلك 5،بالتزويرلى الطعن فيها إ ةعكسها دون الحاج

ويعتبر هذا الإدلاء أمام الموظف العام  ،أو إقرار البائع أنه قبض الثمن ،نه تسلم المبيعأ
تقتصر هذه الحجية ف 6.استلام المبيع أو الثمن قد لا يكون صحيحاغير أن أمر  ،صحيحا

                                           

راه في و أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكت -دراسة مقارنة-بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الانترنت)البريد المرئي( 1 
 .84، ص2211القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، ألسانيا، 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات   2 
 .19، ص2228ومزيد بأحكام القضاء، دار الهدى، الجزائر، 

حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الليل عائشة،  قصار 3 
 .224، ص 2219الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 2212مدنية والمصرفية، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، يوسف أحمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد ال 4 
 .249ص

 .141، ص 2221سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية،   5 
رفي يلنيل شهادة الماجست -دراسة مقارنة-إياد محمد عارف عطا سده، مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات،   6 

 .11، ص2228القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 
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 للغير إذا أنكر إفادة ذوي الشأن فلا تكون  ةبالنسبما أ )العام والخاص( على الأطراف وخلفائهم
 1.حجة عليه

 .لكترونية فيما يتعلق بالصورالمحررات الإ  ةحجي :المطلب الثاني 
 ةل وصور صلأولا تعريف أسنقدم  ة،لكترونيحجية المحررات الرسمية الإلقبل التعرض  

عات ذوي التي تحمل توقيلكتروني تلك الورقة فيقصد بأصل المحرر الإ ،لكترونيالمحرر الإ
 .الشأن والشهود والضابط العمومي والتي يحتفظ بها في مكاتب التوثيق

ة عن الأصل بواسطة موظف عام عات بل تكون منقوليفلا تحمل هذه التوق ةما الصور أ 
ى كانت ل في الإثبات متبحيث تكون لها نفس حجية الأص ،مما يعطيها صفة الرسمية مختص

قة بهذه المطاب للشكل شريطة أن يقوم لامظهرها الخارجي لا يدع مجا صل وكانمطابقة للأ
 .موظف عمومي

انون مدني ق ، 221و 221الصور في نص المادتين  ةلقد تناول المشرع الجزائري حجي 
 ا في مكاتب التوثيق وهو ماظحالة وجود الأصل محفو  :أنه ميز بين حالتين غير ،جزائري 

عه أو تلفه ضيالسندرس حالة انعدام الأصل  (الفرع الثاني)ا في أم (الفرع الأول)نعالجه في س
  .أو سرقته

 
 
 
 
 
 

                                           

 .229سابق، صالمرجع الزروق يوسف،   1 
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 .صل الورقةأوجود  ةحال :ولالفرع الأ  
 :على أصل الورقة الرسمية حيث جاء فيها ،انون مدني جزائري ق 221 نصت المادة 

تكون  فوتوغرافيةصورتها الرسمية خطية كانت أو ن إف ،كان أصل الورقة الرسمية موجوداإذا "
 .صلبالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأ حجة

صل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين فإن وقع تنازع ففي للأ ةمطابق ةوتعتبر الصور  
 ".تراجع الصورة على الأصل الحالة هذه

روني لكتنه إذا كان أصل المحرر الرسمي الإألما ورد في نص هذه المادة يفهم  انطلاقا 
شريطة أن  ،صل سواء كانت خطية أو فوتوغرافيةان صورته تكون لها نفس حجية الأف موجودا

 1.تكون مطابقة للأصل أي تكون منقولة عن صور الأصل
تكون لتلتزم بمراجعة الصورة على الأصل  ،إثبات هذه المطابقة على المحكمةعبئ يقع  

 2.يتم استبعادها من ملف الدعوى ذا لم تكن مطابقة للأصل إما أ ة،لها القوة الثبوتية الكامل
صل فلا تسلب منه ن منازعة حول مطابقة الصورة للأأيتضح أنه إذا قدم ذوي الش 

كان غايته  م المطابقةالمطابقة فهنا السلطة التقديرية للمحكمة فقط يتبين لها أن الادعاء بعد
 3.طالة أمد الدعوى ا  المماطلة و 

                                           

مفلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1 
 .82، ص2228عمان، 

عيشات سليمة، الإثبات عن طريق المحررات الرسمية والعرفية في التشريع المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر   2 
، ص 2218سم القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، في الحقوق، ق

11. 
 .182سابق، صالمرجع المحمد حسن قاسم،   3 
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حد ألمحكمة بمراجعة الأصل أو بتعيين ا مرأت ،مطابقة الصورة للأصل وللتحقق من 
لى مكان وجود الأصل للقيام بعملية المطابقة والمقارنة بواسطة الإنابة إقضاتها لينتقل 

 1.القضائية

 .صل الورقةأحالة انعدام  :الفرع الثاني 
حجة  بحيث تكون  ،هو تلفأصل و سرقة الأأالورقة في ضياع  أصلانعدام  ةتتمثل حال 

 :الوجه الآتي على ،ج ،م ،ق 221وفق ثلاث حالات ميزها المشرع الجزائري في نص المادة 
 ة.صليالأ ةالرسمي ةالصور  ةحال :ولاأ 

 لكتروني مباشرة سواء كانت تنفيذيةمحرر الرسمي الإمنقولة عن أصل الالهي الصورة  
 2.والتي تصدر عن موظف عام مختص ،أو غير تنفيذية

ي الشأن توثيق لذو الصل مباشرة عقب ولى التي تنقل من الأالصورة الأصلية الأ ىتعط 
معينة  صل مباشرة ولكن بعد التوثيق بمدةالبسيطة التي تنقل من الأ ةصليالأ ةالصور  ، أمافقط

 3.وكذلك للغير في حالة حصوله على إذن من المحكمة ،تعطى لذوي الشأن
ة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك تكون بذات حجي ةففي هذه الحال 

ب أو شط أما إذا كان مظهرها الخارجي غير لائق كأن يكون فيها محو ،من مطابقتها للأصل
 4ة.فإنها تفقد حجيتها مباشر 

 

                                           
ة (، طبع ون دار النشرخر تعديل، )دآلتشريع الجزائري وفق في امحمد زهدور، الموجز في طرق الإثبات المدنية   1

  . 21، ص1881الأولى، 
 .82سابق، صالمرجع المفلح عواد القضاة،  2 
 .111سابق، صالمرجع الأحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،   3 
 .12سابق، ص المرجع العيشات سليمة،   4 
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 .صليةالصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأ لةحا :ثانيا 
مفادها  ، قرينةج ،م ،ق 221المادة لقد أعطى المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من  

 موجودة يةالأصل ةالرسمي ةن تكون الصور أشريطة  ،حجية الصورة الأصلية ةالرسمي ةلصور لن أ
 .ن هذه القرينة تزول بمجرد المنازعةأطراف فيها غير حد الأأحتى يمكن مراجعتها إذا نازع 

ت فقد اختلف ،سكوت النصمام أرة الأصلية غير موجودة لسبب ما و ذا كانت الصو إما أ 
 ستئناسلاانما يعتد بها على سبيل ا  لها و  ةن لا حجيأفقهاء حول حجيتها بين اعتبارها بمواقف ال

وبين أن لها حجية أصلها الضائع متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بشك في هذه  ،فقط
 1.وبين اعتبارها كذلك كمبدأ ثبوت بالكتابة ،المطابقة

 ة.صليالأ ةالصور  ةللصورة المأخوذة من صور  ةالرسمي ةحالة الصور  :ثالثا 
ية للصورة الصورة الرسم ، بشأنج ،م ،ق 221ت الفقرة الأخيرة من المادة قر ألقد  

 2 .ثباتلأن لا حجية لها في الإ ستئناسالالا لمجرد إصلية فلا يعتد بها المأخوذة من الصورة الأ
دأ بوصفها قرائن لا تصلح حتى كمب وللقاضي أن يأخذ بها حسب ظروف كل دعوى لكن 

 3 .ثبوت بالكتابة
 

  

                                           

 . 19، ص2212أحمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،   1 
 .229سابق، صالمرجع العائشة قصار الليل،   2 
 .224سابق، صالمرجع العبد الفتاح بيومي الحجازي،  3 
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 .المبحث الثاني: حجية المحررات الإلكترونية العرفية في الإثبات
ظف عام كمو  ةرسمي ةتدخل جه ودون  بينهملأفراد فيما هو عقد يبرمه المحرر العرفي ا 

ثل م هشروط أوالعرفي عقد رسمي فقد أحد عناصره  العقد يكون كما قد  ،و ضابط عموميأ
بين و تأو تم تحت يده أحرره انعدام صفة الموظف أو الضابط العمومي في الشخص الذي 

ن المحررات إيضا فأينا أوكما ر  ،قانونا المقررةحد الاوضاع أتلت فيه أخو أعدم اختصاصه بذلك 
 .العرفية يمكن أن تكون في الشكل الالكتروني

وهي  ،و ورقيا يقوم على ثلاث عناصرألكترونيا إسواء كان  ،بوجه عاموالعقد العرفي  
على  ةفاء الحجيضإهم في خير الذي يعتبر العنصر الأهذا الأ ،الكتابة والتاريخ الثابت والتوقيع

محررات يضا تقسم الأساسه أوعلى  الحجيةهذه  ةساسه تحدد قو أوعلى  ،هذا النوع من المحررات
عرض نستسالغير معدة للإثبات لذا  العرفيةوالمحررات ثبات للإ ةعدم ةلى محررات عرفيإ

ة الغير لكترونيالمحررات الإ (،المطلب الأول)لكترونية العرفية المعدة للإثبات المحررات الإ
  (.الفرع الثاني)معدة للإثبات في 

 .ثباتلكترونية العرفية المعدة لل المحررات الإ  :المطلب الأول
 عموميدون تدخل موظف أو ضابط  ،فيما بينهموهي المحررات الموقعة من ذوي الشأن     

لكترونيا إالتوقيع بين إذا ما كان توقيعا  وتختلف حجية هذه المحررات اعتمادا على نوع هذا
يانات يكون مرتبط بشكل منطقي بب التوقيع الإلكتروني البسيط هو الذيف ،بسيطا أو مؤمنا

ويتم  ،المتصل بالموقع  المتقدم وهوو أ يما الرقمإ ساس التوثيقأويشكل  ةلكترونيإخرى أ
و سنتعرض  1،كشف هوية الموقع كما يمكن من خلال ،نشاؤه بوسائل تحت رقابة الموقعإ

                                           

، الخاص بتنظيم 1888ديسمبر  12، الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 1888-82رقم لتوجيه الأوروبي، ا 1  
 .1،ف2المادة مشترك للتوقيعات الإلكترونية بين دول الاتحاد الأوروبي،
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قعة حجية المحررات العرفية المو  (الفرع الأول)كالآتي   لهذين النوعين بشيء من التفصيل
مساواة  (ع الثالثالفر )و ،احجية الموقعة توقيعا مؤمن (الفرع الثاني)و سنبين في  ،توقيعا بسيطا

 .موصوفا بالمحررات العرفية العادية احجية المحررات العرفية الموقعة توقيع

 .سيطاتوقيعا ب ةقعلكترونية المو حجية المحررات العرفية الإ :الفرع الأول 
ورة هملكتروني بين حجية المحررات المريعات المنظمة لقانون التوقيع الإالتش تفرق 
 ،لكترونيا بسيطاإوبين تلك التي تحمل توقيعا  ،و المتقدمأو المعزز ألكتروني الرقمي الإبالتوقيع 

غير  من نظيرتها التي تحمل توقيعنا رقميا متقدما دليلا ةحجي أقل الأخيرةحيث اعتبرت هذه 
و أ قرتها التشريعات للتوقيع الرقميأ التي والمميزاتكاملا وذلك لعدم توفر بعض الشروط 

 من بتجريدهفيل كلكتروني من قبل الشخص المنسوب إليه التوقيع الإ ةمجرد إنكار نسبف ،المتقدم
 1.وعلى من يتمسك به أن يثبت صدوره ممن أنكره ،ثباتفي الإ حجية أي
 توقيعا بسيطا في التشريع ةالموقع ةلكترونيية المحررات العرفية الإ جح :أولا 

  .الفرنسي
ط وذلك في كتروني البسيحجية التوقيع الإلبالأمر  ئدالم يعترف القضاء الفرنسي في ب

حيث رفض بموجبه  2نزو)مدينة في شرق فرنسا(لمدينه بس الاستئنافمجلس عن قرار صادر 

                                           
  .222،ص222سابق، صالمرجع المحمد محمد السادات،  1

2 Publication: Bulletin2023. II. N118  Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon , du 20 
octobre 2000. "... 2° Justifie sa décision une cour d'appel qui après avoir relevé qu'il existait 
un doute sur l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en 
déduit que dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette 
signature ne pouvait être admise". 

https//www.legifrance.gouv.fr ن موقعنقلا ع  
.22:22، على الساعة:22/21/2222تاريخ الإطلاع:   
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تم  لذلك ،ها الذي أنكر ذلكيحد موظفحدى المؤسسات لأإلكتروني الذي صدر عن الوفاء الإ
ور ن الوفاء الذي تدعيه المؤسسة ممهألى إاستنادا  ،الحكم عليها من جديد بالدفع لهذا الموظف

قد قامت و  ،مضمونهحيث تعذر تحديد مصداقيته و  ،مصدرالبتوقيع إلكتروني غير معروف 
يخ بتار  نمحكمة النقض الفرنسية رفضت الطعإلا أن  ،في هذا القرار ضبالطعن بالنق ةالمؤسس

 1.نزوبمدينة بس الاستئنافمؤيدة قرار مجلس  22/4/2224
نقض ث قضت محكمة الحي ،لكترونيأخرى عاد واعترف بالتوقيع الإ قضيةإلا أنه في  

قرار صادر عن مجلس قضاء استئناف  ضبنق 19/1/21222ولى بتاريخ ة الأفالفرنسية الغر 
بنكي   لين تم وفاؤه بواسطة تحويبد عترافالاقضى فيه بعدم  والذي  ،ن بروفانسأكس أمدينة 

                                           

 
 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم قانونية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة  ،حوحو يمينة، عقد البيع الالكتروني  1 
 .224، ص2212-2211الجزائر، السنة الجامعية 

2  Publication : Bulletin 2008, I, N° 73. Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 
, du 18 mai 2006Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 
du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle 
doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme 
aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de 
s'assurer Preuve (règles générales) - Preuve que le signataire est le scripteur de ladite 
mentionlittérale - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 
1326 du  

" . code civil - Mention manuscrite - Nécessité 
https//www.legifrance.gouv.fr نقلا عن موقع 

.22:22، على الساعة:22/21/2222تاريخ الإطلاع:    
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ل احأف ،لكتروني لا يتضمن توقيعا خطيا من الدائنعلى أساس التحويل البنكي الإ ،لكترونيإ
 يشترط لاوالتي قضت بأن التوقيع في مثل هذا الالتزام  ض،ذوي الشأن القرار إلى محكمة النق

ج ن التوقيع الالكتروني الذي يتضمنه التحويل البنكي هو توقيع منتأو  ،فيه أن يكون بخط اليد
وتمكن من  ه،تمكن من تحديد صاحب إذا كان قد أنشئ عن طريق إجراءات لجميع آثاره

 1 .المصادقة على مضمونه
حجية المحررات الإلكترونية العربية الموقعة توقيعا بسيطا في التشريع  :ثانيا

 .الأردني
يه لكترونيا محميا والذي تتوفر فإالمحررات الموقعة توقيعا  بين يالأردنفرق المشرع  

لسنة  11لكترونية رقم نون المعاملات الإمن قا 11المنصوص عليها في المادة الشروط 
 11ن انو وهي نفس الشروط التي وضعها المشرع الجزائري في المادة سبعة من الق ،2211

ترونيا لكإالمحررات الموقعة توقيعا  ، وبينفقططراف العلاقة أوالتي تكون حجية على  24
مدة في التصديق المعت ةهمن ج ةلكترونيا محميا ومصدقإوقيعا قا وهي المحررات الموقعة تموث

  .والتي تكون حجة على الكافة بما فيهم أطراف العلاقة والغير ،من نفس القانون  11المادة 
في "لكترونية الأردني على أن من قانون المعاملات الإ 19المادة  من ج الفقرة وتنص

اري الذي جهذه المادة يكون للسجل الت من وبغير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين أ 
في مواجهة أطراف المعاملة و  في العاديذاتها المقررة للسند الحجية لكترونيا إيحمل توقيعا 

 ".لكترونيالإنكار يقع الإثبات على من يحتج بالسجل الإ حالة

                                           
1 Publication : Bulletin 2008, I, N° 73. المرجع السابق 
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فصل في حجية السجلات الإلكترونية  19ي في المادة ردنن المشرع الأأوالملاحظ هنا  
لمحمي ة التوقيع اجشار حر أ (أ)في الفقرة ف ،حسب كل صورة من صور التوقيع الإلكتروني

الات غير الح في ولهفبق  (ج)ما في الفقرة أ ،أشار إلى حجية التوقيع الموثق  (ب)وفي الفقرة 
يع و التوقأأي في غير حالات التوقيع المحمي  (ب) )أ(المنصوص عليها في الفقرتين 

جل العادي ن له حجية السأيطا فلكترونيا بسإ اتوقيعلكتروني الموقع وهو المحرر الإ  ،الموثق
لى من ثبات ذلك عإ قع عبءنكار يوفي حالة الإ ،ليهإشريطة أن يعترف بالتوقيع من نسب 

 1.لكترونييحتج بالمحرر الإ
 توقيعا بسيطا في المشرع ةحجية المحررات الإلكترونية العرفية الموقع :ثالثا

 .الإماراتي
و أثبات سواء كان مستندا في الإ الإلكترونيشرع الإماراتي على قبول الدليل أكد الم 
المتعلق  2211لسنة  21من القانون الاتحادي رقم  12وذلك بنص المادة  ،لكترونياإتوقيعا 

دى في م ماراتي لم يكن واضحان موقف المشرع الإألا إ ،لكترونيةبالمعاملات والتجارة الإ
المحررات  بين نوعين من نه ميزأ حيث ا،توقيعا بسيط الكترونيإحجية المحرر العرفي الموقع 

ءات االموقعة توقيعا محميا المحررات الموقعة توقيع محميا عاديا وهو التوقيع الذي خضع لإجر 
 تغيير أولنه لم يتعرض أللتحقق من  2،تجاريا ةو معقولأ انصوص عليها قانونمتوثيق محكمة 

طلح وأطلق عليه مص قع توقيعا محميا مقترن شهادة تصديقلكتروني مو إتحريف ومستند 

                                           

 .192، صالمرجع السابقسليماني مصطفى،  1 
نقلا عن الموقع: ، بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، 1922قانون الاتحادي الاماراتي لسنة، ال11المادة  2 

https://u.ae/ar-AE/about the-uae/digital-uae/regulatory-framework/electronic-transactions 
and trust-services-law.  :28:22، على الساعة:21/21/2222تاريخ الإطلاع. 
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ولم 1 ،ثباتإالحجية الثبوتية واعتد به كدليل عطى للتوقيع الالكتروني المحمي بنوعيه أ المعزز و 
لى حجية التوقيع الإلكتروني البسيط والذي لم يخضع لإجراءات التوقيع الالكتروني إق يتطر 

 .المحمي بنوعيه
لكترونية العرفية الموقعة توقيعا موقف المشرع الجزائري من المحررات الإ  :رابعا 

 .بسيطا
لى إ ةغير مباشر  ةبطريق 24 11لكتروني رع الجزائري في قانون التوقيع الإالمش شارأ 

طلق عليه أو  ،و المعززألى التوقيع الموثق إشار أنه أحيث  ،حجية التوقيع الإلكتروني البسيط
ته شروط يواشترط في حج ،منه 9وذلك في المادة  ،لكتروني الموصوفمصطلح التوقيع الإ

دي للتوقيع التقلي ةلتوقيع وحده هو المساوي في الحجين هذا اأ 9وأضاف في المادة   ،معينة
المحررات العرفية الموقعة توقيعا مؤمنا  المكتوب مما يعني أن المشرع الجزائري لم يعطي

يفي الذي ن مبدأ التعادل الوظأو  ،بسيطا حجية المحررات العرفية التقليدية الموقعة توقيعا خطيا
نطبق فقط على المحررات العرفية ي  ، انون مدني جزائري قمكرر من  222أقره في المادة 

 2.توقيعا موصوفا الموقعة
من نفس القانون، بين أن هذا النوع من المحررات رغم أنه لا 3 8إلا أنه في المادة 

 ومن إلا أنه لا يمكن أن يجرد من فعاليته القانونية،4 9يستوفي الشروط المذكورة في المادة 
حرر لكترونيا بسيطا حجية المإالموقع توقيعا  ى عن المحرر الإلكترونيفن المشرع نإذلك ف

                                           
  . السابق المرجع القانون الاتحادي الاماراتي، ، 12المادة  1
 .192سابق، ص الرجع مالسليماني مصطفى،  2 
 .من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 8لمادة ا 3 

 .، المرجع نفسه9المادة  4 
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لى جانب إاضي به القثبوت بالكتابة يستعين  مبدأ يكون مما يفسر أنه لا يمكن إلا أن  ،العرفي
 .خرى دلة الأالأ

من   1ف  2وكان المشرع الجزائري قد عرف التوقيع الإلكتروني البسيط في المادة  
هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل " :الملغى حيث عرفه بأنه  112 29  المرسوم

 19 91 1من الأمر رقم  1 مكرر 222مكرر و 222لمادتين يستجيب للشروط المحددة في ا
 :عرفه بأنه  1ف  2وفي المادة  24 11أما في القانون  1891،سبتمبر سنة  21المؤرخ في 

تعمل كوسيلة ة أخرى تسلكترونيإمنطقيا ببيانات  ةو مرتبطأ ةلكتروني مرفقإبيانات في شكل "
نسخة طبق الأصل من الفقرة  112 29من المرسوم  1ف/22وما يلاحظ أن المادة  "،توثيق

 2221مارس  22المؤرخ في  2221لسنة  292من المرسوم رقم  2 من المادة الأولى 1
من القانون المدني الفرنسي المتعلق بالتوقيع   4 -1211الفرنسي والمتعلق بتطبيق المادة 

بشأن  2219سبتمبر  29 المؤرخ في 14411 2219بموجب المرسوم رقم   ألغيت  والتي
 .لكترونيالتوقيع الإ
لعام أو لكتروني اين أن المشرع كان يقر للتوقيع الإوبالتالي من خلال هذه المادة يتب 

تجيب شريطة أن يس ،يع الخطي على المحرر العرفيالبسيط بالمساواة في الحجية مع التوق
ولى الكتابة وتنص حيث تصف الأ ، 1مكرر  222و  222للشروط المحددة في المادتين 

ودليل  ،الثانية على المساواة في الحجية بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق 

                                           

 .، المرجع السابق19-91الأمر رقم  1 

2 Article 1 " Au sens du présent décret, on entend par : 

1- Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux  
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil " 
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قيع الإلكتروني البسيط حيث لتو فصل بين ا 1121 29من المرسوم   2ذلك أنه في المادة 
راجع عن ذلك في قبل أن يت ،لكتروني المؤمن في الفقرة الثانيةبالفقرة الأولى والتوقيع الإ خصه

صر تقلكتروني والمحرر الورقي تلإالتعادل الوظيفي بين المحرر ا أدبوجعل م 24 11القانون 
  .لكترونيا موصوفاإعلى المحررات الموقعة توقيعا 

 .حجية المحررات العرفية الموقعة توقيعا مؤمنا :الثانيالفرع 
حيث  ،قع بتوقيع إلكتروني مؤمنار المو اتفقت التشريعات محل الدراسة على حجية المحر  

 ن حيث سمي بالمتقدم في القانون الفرنسي والمحمي في القانو  ،تناولته بمصطلحات مختلفة
 .ماراتيالأردني والمحمي في القانون الإ

 .موقف المشرع الفرنسي :أولا
لى إ ةضافلكترونية حيث بالإمشهودة في تنظيم المحررات الإ أةكان للمشرع الفرنسي جر  

لخاصين بإصدار المرسومين ا وشروطه وتنظيم إنشائه ،لكترونيالرسمية للمحرر الإبالاعتراف 
ع من ر وتوثيق هذا النو دور الموثق في تحريو  ،بتنظيم مهنة التوثيق والمحضر القضائي

 موصوفا. الكتروني الموقع توقيعضفى الحجية المطلقة للمحرر الإأالمحررات 
و أ ةيفلكترونية سواء كانت عر وى بين المحررات الإاشرع الفرنسي سن المإوبذلك ف 
 اوبذلك فإن المحرر العرفي الموقع توقيع 21211المحررات العادية وذلك بنص المادة برسمية 
  .يساوي حجية المحرر العرفي العادي اغير موثقمؤمنا 

                                           

المعدل، يعدل  2229مايو  22الموافق ل 1429جمادى الأولى من عام  12المؤرخ في  112-29مرسوم تنفيذي رقم   1 
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع  2221مايو  8المؤرخ في  122-21ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 29خدمات المواصلات السلكية والاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد الشبكات بما فيها الاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف 
 مكرر. 2، المادة 12، ص2229يونيو  9المؤرخة في 

2 code civil "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur 66 Art 13. identifiée 
la personne dont il émane et support papier, sous réserve que puisse être dûment 
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 .ردنيفي القانون الأ  :ثانيا
 ةبين نوعين من المحررات محررات موقعكما ذكرنا سابقا فقد فرق المشرع الأردني  
ول بحجية الأ حيث خص ،لكترونيا محميا وبين المحررات الموقعة توقيعا محميا موثقاإتوقيعا 

من قانون  19المادة من  (أ)التقليدي الموقع وذلك في الفقرة  تعادل حجية المحرر العرفي
في أطراف العلاقة أو المعاملة إلا أنه حصر نطاق الاحتجاج به 1 ،لكترونيةالمعاملات الإ

من  (ب)فقرر له في الفقرة  ،لكتروني الموقع توقيع محميا وموثقاما المحرر الإأ ،لكترونيةالإ
 .الغيرو ة على الكافة من أطراف المعاملة ينفس المادة حج

 .ماراتيفي القانون الإ :ثالثا
كترونيا محميا لإلكتروني الموقع توقيعا ماراتي موثوقية حجية المحرر الإفترض المشرع الإ

 21رقم  تحاديالاقانون من ال 12حيث نص في المادة  ،متى توافرت فيه الشروط القانونية
 :ميلكتروني المحن التوقيع الإأما لم يتم إثبات عكس ذلك يفترض طعلى أن 2 2221لسنة 

 ةوضعه ذلك الشخص بني قد-ج ،توقيع الشخص الذي له صلة هو-ب ،الاعتداد به يمكن-أ
 .اصدارهإلكترونية المنسوب إليه و اعتماد الرسائل الإأالتوقيع 
 .في القانون الجزائري  :رابعا

                                           

qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
 ."l'intégrité 
 

 
 .19سابق، المادةالمرجع ال، 2219لسنة  11، رقم الاتحادي الاماراتيقانون  1 
 نقلا عن الموقع: .12لكترونية، ، المادة ، بشأن المعاملات والتجارة الا2221لسنة  21القانون الاتحادي رقم  2 

https://u.ae/ar-AE/about the-uae/digital-uae/regulatory-framework/electronic-transactions 
and trust-services-law.  :11:22، على الساعة:21/21/2222تاريخ الإطلاع. 
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 وأ ،وفلكتروني الموصهور بالتوقيع الإملكتروني المخص المشرع الجزائري المحرر الإ 
في  وذلك ،ر الخطي ولم يعترف بتوقيع آخرمع المحر  ةالرسمي وحده بالمساواة في الحجي

لى شروط التوقيع إ 9وأشار في المادة  124 11لكتروني من قانون التوقيع الإ 9المادة 
كتروني الموصوف هو التوقيع الإللكتروني التوقيع الإ"الموصوف حيث نصت على  لكترونيالإ

 ،لكتروني موصوفةإأن ينشأ على أساس شهادة تصديق -1 :الذي تتوفر فيه المتطلبات التالية
ن يكون مصمما أ-4 ،قعأن يمكن من تحديد هوية المو -2 ه،موقع دون سوا الأن يرتبط ب-2
سائل تكون تحت ن يكون منشأ بواسطة و أ-1 ،لكترونيلإخاصة بإنشاء التوقيع ا ةمؤمن ةليآب

أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به بحيث يمكن الكشف عن -1 ،التحكم الحصري للموقع
 ".التغيرات اللاحقة بهذه البيانات

وقع توقيعا من التشريعات السابقة اختلفت في حجية المحرر العرفي الأومما سبق يتضح لنا    
 اإلا أنها اختلفت في المصطلح فالمشرع الفرنسي والأردني اعترف ،لكترونيا مؤمنا أو محمياإ

حجية ب ما المشرع الجزائري فلم يعترف لهأ ،للتوقيع المحمي أو المتقدم بحجية السند العرفي
اضحا فرغم موقفه لم يكن و أما المشرع الإماراتي ف ،لكتابةلرر العادي واعتد به كمبدأ ثبوت المح

جية هل هي ح د أنه يوضح مدى حجية هذا الاعتداإلا ،توقيعا محميا أنه اعتد بالسجل الموقع
 ،وف وحدهلكتروني الموصالجزائري و باعترافه بالتوقيع الإما المشرع أ ةبسيط يةجو حأقاطعة 

 ،لكترونيلإبذلك ينفي حجية المحرر العرفي او  ،لكترونيإوالذي يشترط اقتران التوقيع بتصديق 
رع شلمل الكترونيإ ةالجيد في تنظيم حجية المحررات الموقع ونحن بدورنا نستحسن الضبط

 ةوحاسم ةسس قانونية فارقألى وضع إن هذا النوع من التجارة يحتاج أالفرنسي والأردني حيث 
 2 .لى الطبيعة الخاصة للبيئة الإلكترونيةإبالنظر 

                                           

 رجع السابق.، الم24-11ون القان  1 
 .191سابق، ص المرجع السليماني مصطفى،   2 
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مساواة حجية المحرر العرفي الموقع توقيعا مؤمنا بالمحرر  :الفرع الثالث
 .العرفي التقليدي

المحرر  هروني الذي يحوز إذا توفرت الشروط المنصوص عليها سابقا في التوقيع الإلكت 
 ة:تيالآ تالحالات له الحجية في الإثبات حسب لكتروني فتثبالعرفي الإ

توقيعا  لكتروني الموقعفتكون للمحرر العرفي الإ ،ن التوقيع صدر منهبأعتراف الموقع ا -1
ذا إ ،من حيث صحة البيانات والتوقيع ،لكترونيا مؤمنا حجة على الشخص الذي صدر عنهإ

 لو سكت اكم ضمناو أذلك ب ةقراره صراحإن هذا التوقيع لم يكن منه وذلك بلم ينكر صراحة أ
بما دون فيها من بيانات على الناس  ةوتكون حجي 1،و ناقش موضوع المحررأ ةجابعن الإ

 ا.ة على الغير إلا إذا كان ثابتيكافة باستثناء التاريخ الذي لا يكون حج
ابت ثابتا في محرر آخر ث هلكتروني ثابت التاريخ متى كان مضمونويكون المحرر الإ 

من  وفاة أيضا التاريخويثبت  ،و ورقيألكتروني إكان هذا التاريخ ثابتا في محرر  التاريخ سواء
 2 .لكترونيإع يوقكتكان لهم خط أو أثر معترف به 

حيث يثبت من  ،تنتفي حجيته بشكل مؤقت ةففي هذه الحال ،ليهإالتوقيع قع نسبه نكار المو إ-2
و أالخطوط  مضاهاةبوتستعين المحكمة  ،يتمسك بالمحرر ان التوقيع منتسب فعلا إلى المنكر

ذا ث ،كما تم الحديث عنه سابقا ،الاختصاص لإثبات ذلك وأهل الاستعانة بالخبراء بت انتساب وا 
شكل الذي لاولا يمكن انكاره بعد ذلك وتثبت حجيته ب ،التوقيع الى الموقع فيكون ذلك حجة عليه

لا إ 3،ثباتوقيع فلا يكون للمحرر حجية في الإبالتاتصاله  ذا لم يتم إثباتإما أ ،أسلفنا ذكره

                                           
  .192سابق، ص المرجع الياد أحمد الساري، إ  1
 .222سابق، ص المرجع المحمد محمد السادات،   2
 .222سابق، ص المرجع المحمد محد السادات،   3
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يستعان  ةبالكتاب ثبوتخذ به كمبدأ ويمكن الأ ،لا تنتفي قيمته القانونية مطلقا رأينا قبلا كمانه أ
 .خرى لى جانب الأدلة القانونية الأإبه 

ة والكتابة لكترونيقر المساواة بين الكتابة الإأنا فإن المشرع الجزائري ورغم أن وكما لاحظ 
منح  نإلا أنه في قانون التوقيع والتصديق الالكتروني ،1 مكرر 222على الورق في المادة 

ئات لكترونية صادرة من هيإشهادة تصديق ب ن فقط للتوقيع الموصوف وهو المقتر  الحجية
  .رسمية يأانونا مرخصة ق

 .حجية المحررات الإلكترونية العرفية الغير معدة للثبات :المطلب الثاني
الغير معدة للإثبات بوجه عام هي المحررات التي يغلب عليها لكترونية المحررات العرفية الإ   

الرسائل ك ،عدادها كدليل إثباتإ من طرف أصحابها غير قاصدين بها  وتحرر ،عدم وجود توقيع
 ،لكترونيةة الإتوفر التقنيبو   الخ…ترونية والأوراق المنزليةلكوالبرقيات والدفاتر التجارية الإ
ثل م  ووسائل التواصل الاجتماعي ظهرت عدة صور أخرى وتعدد وسائل الحفظ والتخزين 

ية ، رسائل مواقع التواصل الاجتماعي المرئالبريد الإلكتروني الدفاتر التجارية الإلكترونية
تر التجارية حجية الدفا (الفرع الأول)رسائل البريد الإلكتروني   والمسموعة وسنحاول بيان حجية

وحجية  الث(ثالفرع ال) والمرئية الصوتيةوحجية التسجيلات   (الفرع الثاني)الالكترونية في 
  رابع(.الفرع ال)ع التواصل الاجتماعي رسائل مواق
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 .البريد الإلكتروني الأول: رسائلالفرع 
 .تعريف البريد الإلكتروني :ولاأ

لمكتوبة الكتروني هو الطريقة أو الوسيلة التي تسمح بتبادل المعلومات والرسائل الإالبريد  
تلف التصرفات برام مخحيث يقوم الأشخاص بإ ،إلكترونيا بين الأجهزة المتصلة بشبكة الانترنت

 1.وجيزةرسال الرسائل والوثائق وغيرها عبر أنحاء العالم في فتره ا  القانونية و 
طة نظام بواس هاستلاماالمستندات التي يتم إرسالها أو  تلك" :كما عرف أيضا على أنها 

 لكتروني وتتضمن ملاحظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقيإبريدي اتصالات 
الها رفقة رسإخرى يتم أمستندات  وأيةفقات به مثل معالجة الكلمات يمكنه استصحاب مر 

 2".الرسالة ذاتها
ثبات حيث لإغير مهيأة لاليمكن اعتبارها من قبيل المحررات العرفية  ةلكترونيالرسائل الإ 

 فهي تتشابه مع الرسائل والبرقيات البريدية العادية من حيث ،بشهادة الشهوديمكن استكمالها 
تسم لإلكتروني ترسائل البريد اوتختلفان في السرعة ف ،تحديد العنوان الصحيح حتى يتم الوصول

نها يمكن ألا إ ،مقارنة مع الرسائل والبرقيات العادية ةقصير  ةبالسرعة حيث تصل في مده زمني
 3.صنة عبر شبكة الانترنتن تتعرض للقر أ

                                           

هادة ش بليلة عبد الرحمان، الإثبات والتوثيق الالكتروني وسيلة لحماية العقد التجاري الالكتروني، مذكرة مقدمة لنيل 1 
الماجستير في القانون الخاص، جامعة اكلي محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه في القانون 

 .99، ص 2219الأساسي والعلوم السياسية، البويرة، 
ع القانون نون، فر طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القا  2 

الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
 .21، ص2221

 .111سابق، ص المرجع الباطلي غنية،   3 
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أنه عندما  ني إلالم يرد في القانون المدني الجزائري نص يعرف رسائل البريد الإلكترو  
ي البريد الإلكترون ةقد اعترف بفكر  ،تعادل الكتابة التقليدية في الإثبات ةلكترونيإ ةأقر بوجود كتاب
لكتروني ضمن الرسائل البريد الإ ويمكن دمج هذه ،لكترونيا غير معدل الإثباتإباعتباره محررا 

الرسائل الإلكترونية هي بمثابة تبادل " :بقوله  122-21يالوارد في المرسوم التنفيذ تعريفال
وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة 

قت في وقت حقيقي أو في و  قراءة الرسائل المبعوثة (المرسل إليهم)ويمكن للمرسل إليه أو 
 1 ."مؤجل
  .حجية رسائل البريد الإلكتروني :ثانيا

لكتروني لإالرقمية التي ترسل عبر البريد ارسائل البريد الإلكتروني هي البيانات والرسائل 
سائل الر  ويمكن التمييز في الحجية في رسائل البريد الإلكتروني بين ،والذي تم بيان تعريفه سابقا

 وقعة.والرسائل الغير مالموقعة 
 ا.لكترونيإرسائل البريد الإلكتروني الموقعة توقيعا  ةحجي/1

ا كان بسيطا إذ ،التوقيع الذي تحوزه هذه الرسائل ةحسب نوعي ةحيث تختلف هذه الحجي 
 ا،يطتوقيعا مؤمنا أو بس ةه أحكام المحررات العرفية الموقعو موصوفا فتطبق عليأو محاميا أ

  .حسب الحالة
حاولت التشريعات الدولية الأوروبية  ،لكترونيمان وحماية رسائل البريد الإلأوزيادة  

السرقة التلف و ك ،إيجاد وسيلة لحماية الرسائل الإلكترونية ضد المخاطر التي قد تحدق بها
ديسمبر  11والذي عرفه التوجيه الأوروبي الصادر في  ،الموصيفظهر البريد الإلكتروني 

                                           

ظام الاستغلال المطبق يتعلق بن 2221مايو  8الموافق ل  1422صفر  11مؤرخ في  21/122المرسوم التنفيذي رقم   1 
على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الجريدة 

 .12، ص 2221مايو  12، المؤرخة 29الرسمية رقم 
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اعد التي تحكم تنمية السوق الداخلي للخدمات البريدية وتحسين جودتها في بشأن القو  1889
رسال ضد مخاطر الفقد أو مة تتم وفق إجراءات تكفل ضمان الإخد"على أنه   8/2المادة 
دى هيئة الدليل على إيداع الإرسال ل ،وتوفي للمرسل لقاء مبلغ جزافي يدفعه ،لفتو الأالسرقة 
 1.ثبات استلام المرسل إليه لهرة وبناء على طلبه لإلك عند الضرو وكذ ،البريد

و ن مزود أو مقدم الخدمة هألا إ ،البريد العادي الموصىكلكتروني الموصى البريد الإف 
 ،فيقوم المرسل بإثبات هويته لدى مزود الخدمة ،من يمثل الموظف العام أو مصلحة البريد

سم دخول وكلمة المرور أو عن طريق شهادة إمن  ،دخال بياناته الخاصةإوذلك عن طريق 
ق ذلك عن طريليه بإشعار المرسل إيقوم هذا الأخير ب مة، حيثالخدمصادق عليها من مزود 

ل من البريد فضأمرة أخرى إلى المرسل لذا يعتبر  يرد ثم ،توقيعهلليه إإعلام بالوصول يقدم 
التاريخ لرسالة بلليه إلمرسل سل يمكنه التأكد من تسلم ان المر أ ، حيثالتقليديالموصى 
 2.والساعة
 144وقد أقر المشرع الفرنسي بحجية البريد الإلكتروني الموصى من خلال المرسوم رقم  
بين خصائص رسائل البريد الإلكتروني والموصى  حيث 2211فبراير  2الصادر في  2211

الرسائل  عن توجيه ةومسؤولية مزود الخدم ،عليه فيما يتعلق بطريقة إيداع وتسليم الرسائل
 ا.لكترونيإ

البريد هو من يمثل الموظف وعلى اعتبار أن موظف البريد أو مقدم الخدمة في مركز  
المرسل  ويةه ويثبت لديه ،هو الطرف الثالث الحيادي والذي يقوم بالإشراف على العمليةو العام 

فر فيه من الأطراف فإنه تتواوالمرسل إليه ففي اعتقادنا أن هذا النوع من البريد إذا كان موقعا 
 .جميع شروط المحرر الرسمي وبالتالي يعادله في الحجية

                                           

 .8/2المادة المرجع السابق، ، 2214لسنة  812التوجيه الأوروبي، رقم   1 
 .211سابق، ص المرجع الخالد حسن أحمد لطفي،  2 
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 .لكتروني الغير موقعحجية البريد الإ/ 2 
ولا  ،ويقصد به الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني والتي تستخدم في الحياة اليومية 

 تفيأن قيمتها القانونية لا تنه إلا نها غير موقعأورغم   ،تحتوي على توقيع من صدرت منه
ية الإثبات مكانإحيث تسمح ب ،ففي المواد التجارية والتي تخضع لمبدأ حرية الإثبات ،مطلقا

بات لإث فيمكن اعتبار هذا النوع من الرسائل قرائن قضائية ن،رائقبكافة الطرق بما فيها البينة وال
من  السلطة التقديرية في مدى الأخذ به للقاضيو  ،لكترونيةإوجود التصرف الذي تم بوسيلة 

ه تروني باعتبار لكسك قبل التاجر بالبريد الإن يتمأ كفللمستهل ،أما في الأعمال المختلطة ،عدمه
 1 اتباع القواعد المدنية. لاإمامه أقرينة قضائية أما التاجر فليس 

 .لكترونيةالدفاتر التجارية الإ  :الفرع الثاني
 .لكترونيةتعريف الدفاتر التجارية الإ  :ولاأ 

نماو  ،لكترونيةالإعريفا خاصا بالدفاتر التجارية لم يضع المشرع الجزائري ت  اكتفى بذكر  ا 
نص يعرف هذا النوع من الدفاتر ظهرت عدة تعاريف  ولعدم وجودشروط وكيفيات تنظيمها. 

 .ما سنحاول تبيانه وهذا فقهية
لم يشر المشرع الجزائري صراحة إلى الدفاتر التجارية الإلكترونية إلا أنه عند إصدار  
المتعلق بالنظام المحاسبي المالي أقر بها ضمنيا وأطلق عليها مصطلح 2 11 29القانون 

 :لزم كل منألكترونية و لية عوضا عن الدفاتر التجارية الإالمحاسبة الما
 أو ن و الطبيعي الأشخاص-التعاونيات-التجاري ون القانالشركات الخاضعة لأحكام  

ت إذا كانوا يمارسون نشاطا ،و الخدمات التجارية وغير التجاريةأالمعنويون المنتجون السلع 

                                           

 .212،ص248، صنفسهمرجع الخالد حسن أحمد لطفي،  1 
محاسبي المالي، ، متضمن النظام ال2229نوفمبر  21الموافق ل  1429ذو القعدة  11مؤرخ في  11-29القانون رقم   2 

 ،  2229نوفمبر  21ذو القعدة موافق ل  11، مؤرخ في 94، عددالجريدة الرسمية
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ين لذلك المعنويين الخاضع أو عمليات متكررة وكل الأشخاص الطبيعيين اقتصادية مبنية على
 .بموجب نص قانون أو تنظيم بمسك محاسبة مالية

كما أجاز للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد  
 .المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

وميا والتي تشمل دفترا ي ةوجبت هذه الكيانات بمسك دفاتر محاسبيأ ،منه 22 ةما المادأ 
 1.نات الصغيرةمراعاتها بأحكام الخاضعة بالكيا عم ،أو دفتر جرد ودفترا كبيرا

 .و عن طريق أنظمة الإعلام الآليأسمحت بمسك المحاسبة يدويا  24 ادةوالم 
والكيان الذي اختار مسك الدفاتر المحاسبية عن طريق الإعلام الآلي يخضع للمرسوم التنفيذي  

مادة الف ،بة بواسطة أنظمة الإعلام الآليالمحدد لشروط وكيفيات مسك المحاس 1122 28رقم 
ستجيب ن يألي تر المحاسبية عن طريق الاعلام الآالرابعة منه ألزمت الكيان الذي مسك الدفا

 .مجمل الالتزامات والمبادئ المحاسبية المعمول بهال
ف يقم بتعري إلا أنه لم ،المحاسبة المالية وكيفيات مسكرغم أن المشرع حدد شروط  

قيد " :على أنها عرفها البعضف ،هاء إلى تعريفهادى بالفقأوهذا ما  ،لكترونيةالدفاتر التجارية الإ
لكترونية مثل إلة المالي بوسي هالذي يتطلبه القانون لبيان مركز  عملياته التجارية بالوجهلالتاجر 
و محو أي تعديلات أتمنع  ةمنتظم ةبطريق ةالحديث ةالتقني ةجهز الآلي وغيره من الأ الحاسب

 3".بياناتهال

                                           

 ، نفس المرجع.22المادة  1 
، يحدد شروط وكيفيات مسك 2228أفريل  9موافق ل  1422ربيع الثاني  11مؤرخ في  112-28مرسوم تنفيذي رقم  2 

 .2228ابريل  29، مؤرخ 21المحاسب بواسطة أنظمة الاعلام الالي،ج،ر،ج،ج، عدد
، 19جيد أحمد إبراهيم، "الدفاتر التجارية الالكترونية وحجيتها في الإثبات"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد م 3 

 .91، ص 2219 21العدد
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اسطة بو  ة المنظمة بطريقة آليةمجموعة من القيود المحاسبي" :كما عرفها آخرون بأنها 
ويتم الرجوع  اجةترونية لتفرغ على الورق عند الحلكإتخزين  طلي وتخزن على وسائالآحاسب ال
 1."ليها في عملية الإثبات أو للتأكد من العمليات التجارية التي تمتإ

 .لكترونيةحجية الدفاتر التجارية الإ  :ثانيا
لإثبات وأقرت لها حجية في ا ،لكترونيةتشريعات مسك الدفاتر التجارية الإاغلب الاجازت 

ما تكون إ ةليديية وفقا للقواعد العامة التقوالدفاتر التجار  ،حجية الدفاتر التجارية التقليديةلمساوية 
 .ما تكون حجة لها  لى التاجر و حجة ع

 .دفاتر التاجر حجة عليه/1
دنيا ع ما نز لسواء كان خصمه تاجرا أو غير تاجر وسواء كان ا ،كون حجة عليهتدفاتر  

 2.ن هذه الدفاتر عبارة عن تقرير مكتوب صادر منهلأ ،و نزاع تجاري أ
ن تكون دفاتر التاجر حجة عليه لكن إذا أفيمكن  3،ج ،م ،ق 222/2 وطبقا للمادة 

ا أو يستبعد هئيريد استخلاص دليل لنفسه أن يجز  كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن
 .مناقض لدعواهالالجزء 

 :حجة له التاجر دفاتر/2
استثناء على دليلا لنفسه و  ئن ينشألتاجر للعامة في الإثبات فإنه لا يمكن طبقا للقواعد ا 

وهذا ما جاء في  4هذه القاعدة يمكن أن تكون الدفاتر التجارية حجة للتاجر على غير تاجر
ر غير أن هذه جاالتجار لا تكون حجة على غير الت دفاتر» ،ج ،م ،ق 222/1دةنص الما

                                           

، ص 2214، دار وائل، عمان، -دراسة مقارنة-بيسان عاطف الياسين، حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الإثبات،  1 
21. 

 .292سابق، ص المرجع الاسم، محمد ق 2 
 قانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، 2/ 222المادة  3 
  .92سابق، ص المرجع القصار الليل عائشة،   4
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ه اليمين يجوز للقاضي توجيالتاجر الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها 
 1".المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة

 ،يةالتجارية من دفاتر تقليدية إلى دفاتر تجارية إلكتروننستنتج أنه رغم تطور الدفاتر  
نفس لوهذا ما يؤدي إلى خضوعها  ،إلا أن المشرع الجزائري لم يورد لها تنظيما خاصا بها

 .قواعد الإثبات العامة التقليدية

 ة.والمرئي ةحجية التسجيلات الصوتي :الفرع الثالث
و أصوت  وأفي شكل نص  ةي رسالأريد الإلكتروني هو اعتبر المشرع الفرنسي أن الب 
حتى  ،على خادم الشبكة أو جهاز المستخدم ،يتم إرسالها عن طريق شبكة للاتصال ةصور 

 2.يتمكن من استرجاعها
ة يا حجه ،ن التسجيل الصوتي هو سند من الأسناد العاديةأماراتي كما أكد التشريع الإ 

المدنية ثبات في المواد قانون الإ من 2مكرر ف 19ة وهو ما نصت عليه الماد ،الدليل الكتابي
 ةقبلوالمستأ ةو الرموز المخزنة أو المرسلأصوات و الأأن الصور أوالتجارية والتي اعتبرت 

حجية بثبتت الحجية لهذه المحررات مساواة أو  ،لكترونياإلكترونية محررا إبواسطة وسيلة 
 .من نفس المادة 4لعرفية بنص الفقرة المحررات الرسمية أو ا

                                           

 قانون المدني الجزائري، المرجع السابق. ،1/ 222المادة  1 
2 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).Art  

2/5 -"On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de  
son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du  
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le 
récupère". 
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الأردني بتسجيلات الهاتف كدليل إثبات في قضايا الأوراق المالية وذلك  المشرع واعتمد 
نصت على  والتي ج/ف 112في المادة  2219لسنة  19قم بموجب قانون الأوراق المالية ر 

لكترونية الإ البيانات ذلك فيالإثبات بما يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق "
 ..."الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف

وكقرائن  رقراإبالتسجيلات الصوتية ك الأخذ بيةالعر بعض القوانين  جازةإونشير إلى  
يجوز أن "منه  2219صول المرافعات المدنية اللبناني في المادة أحيث نص قانون  قضائية

 ،ناطيسيمغعلى شريط صريح الخصم المسجل بعلمه قرار غير القضائي من تيستخلص الإ
لصوت لى تدقيق اإمنسوب إليه يجوز للقاضي أن يلجأ وفي حالة إنكار الخصم التصريح ال

ع العراقي الأخذ بوسائل الاتصال الحديثة أجاز أيضا المشر  "، كماريبواسطة خب
 1.قضائية قرائنك

ين عالية الدقة يمكنها أن تميز بلى ما وصلت إليه التقنية الحديثة من أجهزة إوبالنظر  
 ،الصوتية وموجات الصوت ودرجاتها لحباوذلك من خلال نبض الأ ،صوات تشابهاكثر الأأ

ليل ذو الي يقع على درجة الدوبالت ،فإن الصوت أصبح بصمة حقيقية يميز شخصية صاحبه
 .في الإثبات ةالقوي ةالحج

 .رسائل مواقع التواصل الاجتماعي الرابع: حجيةع الفر  
فمنها ما هو مخصص لنشر التغريدات مثل  ،تتعدد خدمات مواقع التواصل الاجتماعي

تويتر ومنها ما هو مخصص لنشر الصور وتبادل الرسائل والخطابات والفيديو والملفات كموقع 

                                           

، "للقاضي أن يستفيد من 124مادة  1/29/1898الصادر بتاريخ  1898لسنة  129قانون الإثبات البناني، رقم   1 
 وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية"
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استخدام رسائل مواقع التواصل الاجتماعي في الإثبات  نألا إ  1،الفيس بوك والواتس اب
هذا  دافن أهم الحقوق الشخصية وميصطدم مع مبدأ خصوصية وسرية المراسلات الذي يعد م

ن لديه الحق في تقديم الرسالة للقضاء لإثبات حق أو أليه رغم إ لطرف المرسلا نأ ،المبدأ
افقة المرسل لا بمو غشائه إفحيث يلتزم بعدم  ،واقعه إلا أنه مقيد بعدم احتواء الرسالة على سر

 2.ولا يحق لهذا الأخير طلب استبعاد الرسالة كدليل والمطالبة بالتعويض
ع الطاب ذات ويميز في هذه المسألة بين المراسلات ذات الطابع الخاص والمراسلات 
عيا أو يلى شخص معين سواء كان طبإالطابع الخاص هي التي توجه  ذات المراسلاتالعام ف
 ،أما المراسلات ذات الطابع العام هي موجهة للجمهور سواء كان للعامة أو لفئة معينة يا،اعتبار 

معيار التمييز بين الرسائل العامة والخاصة في موقع فيسبوك  نضاء الفرنسي أحيث اتجه الق
عامة تاحة للم ةفإذا كانت الصفح ه،لصفحت هو إعدادات الخصوصية التي يستعملها المستخدم

فإن الطابع الخاص لهذه الصفحة ينتفي وتنتفي معه سرية المراسلات في حال استخدام 
 3.المراسلات التي تنشر على هذه الصفحة كدليل

                                           
سوشل ميديا( في عام )مؤلف وصحفي ورئيس تنفيذي لشركة     MICHAEL STELZENفي دراسة أجراها     1

 ، لمعرفة أهم مواقع التواصل والشبكات التي تستقطب رجال الأعمال المتسوقين كانت النتائج كالتالي2214
بالمئة من  14الفيس بوك في المرتبة الأولى بنسبة -

                                  المستحوذين                                                                   
  بالمئة                                                                                                                        19المدونات في المرتبة الثانية بنسبة -
                                                                                         بالمئة                                19لينكدن في المرتبة الثالثة بنسبة -
بالمئة                                                                                                                        12تويتر في المرتبة الرابعة بنسبة -
ن واضح فواز،شين الختير، الابتكار في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة ميلاف للبحوث نقلا ع-

                                                                                       .122، ص 2211، العدد الرابع، ديسمبر -الجزائر-والدراسات، المركز الجامعي عبد  الحفيظ بو الصوف ميلة
. 
 .898سابق، ص المرجع العلي السيد حسين أبو دياب،   2 
 .892سابق، ص المرجع العلي السيد حسين أبو دياب،   3 
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خاصية تخزين الرسائل التي ترسل من طرف إلى بوتتميز مواقع التواصل الاجتماعي  
نشاء حساب في أحد هذه إكما أنه إذا قام شخص ب ،طرف آخر على أجهزة تسمى الخوادم

ب   IP ADDRESSالمواقع فإنه سيسجل هذا الموقع عنوان بروتوكول الانترنت المعروف 
 يأو أبهذا الجهاز  ةخر سيسجل الخادوم البيانات الخاصآجهاز من وكذا لو سجل الدخول 
ى عل بهمن حسا ةرسال رسالإكما أنه إذا قام شخص ب ،لى هذا الحسابإجهاز يتم الدخول منه 

شخص اب الن هذه الرسالة تخزن في حسإخر فآلى حساب شخص إمواقع التواصل الاجتماعي 
ويمكن للقضاء طلب تسجيلات  ،رسلها بحذفها من حسابهمن قام إالآخر على الخادوم حتى 

 1.أنشطة الأشخاص التي يستقي منها عنوان بروتوكول الإنترنت
حد أد في ور  التجارية، فقدعلانات خصبا للإ مجالا الاجتماعيلتواصل وتعتبر وسائل ا 

ن نسبة كبيرة من متاجر التجزئة تستخدم شبكات الفيسبوك وتويتر للترويج لعلامتها أالدراسات 
دعي أن ي 2يضا هذه المواقع بشكل يومي لدرجة أن البعضأويستخدم المستهلكون  ،التجارية

 .الشرائية هملكين وقراراتثير كبير على رغبة المستهأالشبكات الاجتماعية لها ت
وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية إلى أن العرض القاطع المتوفر على جميع العناصر  

ن وجه إلى الجمهور ،الأساسية  د يكون هناك اعتبار لشخص المتعاقعندما لا ،يعد إيجابا وا 
قبوله  ىتم التعاقد مع من أبديو  ،على ذلك ستدلالللالى قاضي الموضوع تقدير الظروف وع
 3.ولا وينعقد العقد إذا كان القبول متطابقا مع العرضأ

                                           

سامي حمدان الرواشده،الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الإثبات الجنائي، دراس في القانونين   1 
 .9، ص 2219، سنة 14الإنجليزي و الأمريكي، المجلة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، العدد

يز الدعفس، صالح عبد العزيز الكريدس، مرضي سماح العنزي، أثر محمود عبد الحميد محمود صالح، ماجد عبد العز   2 
المحتوى الإعلاني في مواقع الشبكات الاجتماعية على اتجاهات امستهلكين نحو العلامة التجارية، مجلة جامعة الملك 

 .221، ص222، ص2212، سنة 21سعود، العلوم الإدارية، الرياض، العدد
ة المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الانترنت، مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة بسام فنوش الجنيد، المسؤولي  3 

 .112، ص 2219الأولى، سنة 
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وعلى الصعيد العربي لم تصدر التشريعات العربية النصوص القانونية تنظم حجية  
 ي التجارةتنظم بعض المسائل ف حيث لا زال الفراغ التشريعي يطبع ،وسائل التواصل الاجتماعي

ع التواصل الاجتماعي والتصرفات القانونية والأعمال حكام حجية مواقأومن بينها  ،ةلكترونيالإ
ة حكام العامة الخاصة بالتجار لى الأإوفي ظل هذا الفراغ يتم الرجوع  ،التي تجري من خلالها

حكم  تأخذ ةعام  الرسائل الإلكترونيةكئل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرساكترونية فلالإ
وني الرسائل المنزلية ورسائل البريد الإلكتر  على غرار ،للإثبات ةالمحررات العرفية الغير معد

ما أ ،خرى الأ ةدلبها مع الأ الاستدلاليمكن  ةدامها كمبدأ ثبوت بالكتابة وقرينفيمكن استخ
عرض الثمن وبقبول من علانات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا اقترنت بالإ

 1.يجاب يلتزم العرض بتلبيتهإمستخدم فهي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .221سابق، ص المرجع السليماني مصطفى،   1 
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 خلاصة الفصل الثاني:
بما أن المحرر التقليدي نوعان كذلك المحرر الإلكتروني ينقسم إلى محرر إلكتروني 
رسمي ومحرر إلكتروني عرفي، ويشترط في المحرر الإلكتروني أولا أن يتضمن كتابة في 
 شكل إلكتروني وهي معادلات خوارزمية تنفذ من خلال الحاسب ويتم ترجمتها إلى حروف

 وكلمات يمكن فهمها.

وهي مستوفية لشروط الكتابة التقليدية وبل وقد تكون على نحو أفضل بسبب نوع الخط، 
ففي بعض الأحيان لا يمكن فهم الخط وثانيا يشترط في المحرر الإلكتروني أن يحمل توقيع 

 صاحبه ويمنح المحرر الثقة والأمان.

لكترونية مماثلة لحجية المحررات الورقية، منح المشرع الجزائري حجية قانونية للمحررات الإ
وذلك من خلال إقراره لمبدأ التعادل الوظيفي، بحيث اشترط لتطبيق هذا المبدأ مجموعة من 

من  1مكرر 222الشروط منها ما يجب توافره في الكتابة الإلكترونية عملا بأحكام المادة 
انون قيع الإلكتروني عملا بأحكام القالقانون المدني الجزائري، ومنها ما يجب توافره في التو 

 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونين. 11-24
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في ظل وجود بيئة تكنولوجية غزت العالم بكثرت معاملاتها وسرررررررعتها، والتي أصرررررربح من     
الصرررررعب إثباتها بالجوء إلى الطرق التقليدية، كان لا بد من مواكبة هذه التغيرات بما يتماشرررررى 
وهذه الخاصرررررررررررررررية، فالمحررات الإلكترونية حاليا هي جزء من حياتنا ولا يمكن بأي حال من 

هلها والبقاء بمنأى عنها، وهوالأمر الذي جعل من مسررررررائل الإثبات عبر الانترنت الأحوال تجا
خاصررررررة ووسررررررائل الاتصررررررال الحديثة التي جاءت نتاجا لما فرضرررررره علينا الوجود الواقعي لنظم 
تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية المعتمدة في إحداث معاملاتها باسرررررررررررررررتخدام البدائل 

حل الأسررررررررررراليب التقليدية المسرررررررررررتندة إلى الكتابة الخطية، بحيث تؤدي هذه الإلكترونية، تحل م
 البدائل نفس الأهداف والوظائف بشكل أسرع وأقل تكلفة.

والمشرررررع الجزائري أضررررفى كباقي التشررررريعات نفس الحجية المقررة في إثبات المحرر التقليدي 
دة يفي الذي تضرررررررمنته الماعلى المحرر الإكتروني، وذلك من خلال تكريس مبدأ التعادل الوظ

 من القانون المدني الجزائري. 1مكرر  222

ونقصرررررررررررررررررد برررالحجيرررة القرررانونيرررة للمحررات الإلكترونيرررة، القوة القرررانونيرررة للبيرررانرررات والمعلومرررات 
 المستخرجة عن طريق الوسائل الحديثة للاتصالات.

ئة آمنة فير بيوالملاحظ، أنه بالرغم من النصررررروص القانونية التي أصررررردرها المشررررررع، قصرررررد تو 
للمتعاملين، فإنه من الجانب العلمي لم يرتق التعامل بالمحررات الإلكترونية لمصررررررررررراف الدول 
المتقرردمررة، بررل حتى مسرررررررررررررررتوى بعض الرردول العربيررة والإفريقيررة، برردليررل غيرراب كلي للمنررازعررات 
الناجمة عن إبرام الصررفقات في الشرركل الإلكتروني على مسررتوى الجهات القضررائية المختصررة، 
وقد يرجع ذلك إلى عدة أسرررباب: كالأبعاد الفنية لمشررركلات التعاقد عبر الانترنت أو من ناحية 
الدراسررات والأبحاث المتخصررصررة خصرروصررا التقنية لأن الانترنت وشرربكات الاتصررال علم قائم 
بذاته، يحتاج لخبراء يسرراهمون في إغناء الدراسررات الأخرى المرتبطة بها خصرروصررا القانونية، 
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ت فقط بعرض المشاكل من الناحية النظرية، ولم تنتبه لمدى إمكانية تطبيق الحلول والتي اكتف
المقترحة من طرفهم في ظل الظروف الاقتصررررادية والاجتماعية ودراسررررة مدى اسررررتجابة هيكل 

 الدولة من هيئاتها وشعبها لمثل هذه التغيرات.

 لآتي:ومن ثمة توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تعرض كا

 أولا: النتائج:
المحرر الإلأكتروني هو مجموع معطيات وبيانات يتم إنشررررررررررررراؤها أو اسرررررررررررررتلامها أو تخزينها    -

بوسيلة إلكترونية، اعترف به المشرع الجزائري وأعطى له الحجية القانونية في الإثبات شريطة 
 استيفائه لجميع شروط المحرر الرسمي التقليدي.

بالمحررات الإلكترونية وقبولها كأدلة إثبات، فإنه بالمقابل لم يرد  اعتداد المشررررررررررررررررع الجزائري -
عليها أي اسررررررررررررتثناء، عكس بعض القوانين المقارنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعرف 

 قانون التوثيق الجزائري لما يسمى بالموثق الإلأكتروني.

ون يل الذي مس القاناعتماد المشررررررررع مبدأ التعادل الوظيفي المنصررررررروص عليه بموجب التعد-
المدني من المسرررررررتبعد أن يأخذ به القاضررررررري لضرررررررعف المعالجة القانونية للمسرررررررألة، وقد يرجح 
الدليل الورقي على الدليل الإلكتروني، في ظل عدم تعيين نظرية الالتزام وجعلها تسرررررررررررررررتوعب 

 الوسائل المعوماتية في إبرام العقود الإلكترونية.

يضرررررمن المصرررررداقية في المعاملة الإلكترونية، التي تقتضررررريها عدم توفير وسرررررائل الأمان بما -
 طبيعة المحرر الإلكتروني.
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بالرغم من أن المشررررررررررررع الجزائري قد أقر بالمحررات الإلكترونية، إلا أنه لم يتعرض إلى كل -
مايتعلق بإثباتها، هو الأمر الذي يقودنا إلى إسقاط قواعد الإثبات التقليدي على قواعد الإثبات 

 كتروني.الإل

 ثانيا:التوصيات:
على المشررررررررررررع الجزائري المبادرة بإصررررررررررردار قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية،يتضرررررررررررمن -

 مختلف أحكامها خاصة ما يتعلق بالاعتراف بالدليل الإلكتروني.

على المشرررررع الجزائري تنظيم مسررررألة المحررات الرسررررمية الإلكترونية عن طريق كيفية إعداد -
نشرررررررراء وحفظ هذه  المحررات بما يتوافق مع النصرررررررروص الخاصررررررررة بالمعاملات الإلأكترونية، وا 

وكذا إصررررررردار مراسررررررريم تنظيمية خاصرررررررة بحجيتها نظرا لأهمية مجال الإثبات الإلكتروني، مع 
 تحديده للشروط اللازمة في المحرر الرسمي الإلكتروني.

ن المتعاملي العمل على إنشررررررررررررررراء هيئات مراقبة خاصرررررررررررررررة، يكون الغرض منها بث الثقة بين-
 إلكترونيا، والسهر على مختلف تطبيقات التجارة الإلكترونية التي تتم على الشبكة العالمية.

براز ماتوفره النصروص - تشرجيع الأفراد والمتعاملين الاقتصراديين على المعاملة الإلكترونية، وا 
التشررريعية الوطنية ذات الصررلة، لمسررايرة الثورة التكنولوجية المتسررارعة، قصررد خلق الثروة التي 

 كل السررررياسررررات الحكوميةقد تشرررركل أحد أهم الحلول لانشررررغال الدولة الذي عجزت عن تحقيقه 
وتوفير احتياجات الوطن والمواطن المتعاقبة، وهذا بما يضمن تحقيق التنمية
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: قائمة المصادر:

 / القوانين الدولية والنموذجية:5

التجارة الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة قانون الأونسترال النموذجي بشأن  .5
 .1881للقانون التجاري الدولي لسنة 

 ، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي.2222لسنة  2قانون رقم  .2
، الجريررردة الرسرررررررررررررررميرررة الأردنيرررة 2221لسرررررررررررررررنرررة11قرررانون المعررراملات الإلكترونيرررة، رقم .3

 .19/21/2211المؤرخة في 1241رقم
 12، الصرررررررررررررررررادر عن البرلمررران الأوروبي بتررراريخ 1888-82التوجيررره الأوروبي، رقم  .0

، الخاص بتنظيم مشرررررررررررررررترك للتوقيعات الإلكترونية بين دول الاتحاد 1888ديسرررررررررررررررمبر 
 الأوروبي.

 .1/29/1898الصادر بتاريخ  1898لسنة  129قانون الإثبات البناني، رقم  .1

 / النصوص التشريعية الوطنية:2

 / القوانين:أ

الموافق لأول فبراير  1421ربيع الثرررراني عررررام  11مؤرخ في  24-11القررررانون رقم  .5
،يحررردد القواعرررد العرررامرررة المتعلقرررة برررالتوقيع و التصرررررررررررررررررديق الإلكترونين، الجريررردة 2211

 .2211،صادر أول فبراير21الرسمية،عدد
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، الجريرررردة 2221يونيو  22، والصررررررررررررررررررادر في 2221المؤرخ في  12-21القررررانون  .2
 ، المتضمن القانون المدني.44عددالرسمية، 

، 2229نوفمبر  21الموافق ل  1429ذو القعدة  11مؤرخ في  11-29القانون رقم  .3
ذو القعدة  11، مؤرخ في 94متضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية، عدد

 .2229نوفمبر  21موافق ل 
رم عام مح 21،متضررررررررررمن تنظيم مهنة المحضررررررررررر القضررررررررررائي،مؤرخ في 22-21قانون  .0

مارس  9، صرررررررادر في 14،الجريدة الرسرررررررمية، عدد 2221فبراير  22،الموافق 1429
2221. 

 / الأوامر:ب

، المتضرررررررررمن القانون المدني، معدل 1891سررررررررربتمبر 21، مؤرخ في 19-91أمر رقم .5
 .2221جوان21صادرة بتاريخ  44، جريدة رسمية عدد12-21ومتمم بالقانون رقم 

يوليو 11، الموافق ل 1429دى الثرررانيرررة عرررام جمرررا 18، مؤرخ في 22-21أمر رقم .2
، يتضررررررررررمن القانون الأسرررررررررراسرررررررررري العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسررررررررررمية، 2221
 .2221، صادر في يوليو 41عدد

 / النصوص التنظيمية:3
 أ/ المراسيم التنفيذية:

 1429جمررادى الأولى من عررام  12المؤرخ في  112-29تنفيررذي رقم المرسررررررررررررررروم ال .5
 122-21المعرردل، يعرردل ويتمم المرسررررررررررررررروم التنفيررذي رقم  2229مررايو  22الموافق ل
والمتعلق بنظام الاسررررررتغلال المطبق على كل نوع من أنواع  2221مايو  8المؤرخ في 

كية مواصررررررلات السررررررلالشرررررربكات بما فيها الاسررررررلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات ال
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، المادة 12، ص2229يونيو  9المؤرخة في  29والاسررررلكية، الجريدة الرسررررمية، العدد 
 مكرر. 2

مايو  8الموافق ل  1422صرررررررررررررررفر  11مؤرخ في  21/122المرسررررررررررررررروم التنفيذي رقم  .2
يتعلق بنظام الاسرررررررررررررتغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشررررررررررررربكات بما فيها  2221

وعلى مختلف خدمات المواصررررلات السررررلكية واللاسررررلكية الجريدة اللاسررررلكية الكهربائية، 
 .12، ص 2221مايو  12، المؤرخة 29الرسمية رقم 

أفريل  9موافق ل  1422ربيع الثاني  11مؤرخ في  112-28تنفيذي رقم المرسررررروم ال .3
الجريدة طة أنظمة الاعلام الالي،، يحدد شررروط وكيفيات مسررك المحاسررب بواسرر2228

 .2228ابريل  29مؤرخ  ،21عددالرسمية، 

 ثانيا: قائمة المراجع.

 /الكتب:5

بو زيد محمد محمد، تحديث في قانون الإثبات، مكانة المحررات الإلكترونية بين أ .1
 .191،ص2229الأدلة الكتابية، منشأة المعارف، مصر، 

أحمد ميدي، الكتابة الرسرررررررررررررمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دون طبعة،  .2
 .2221هومة، الجزائر، دار 

أمال عثمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة ، دار النهضة العربية،  .3
1892. 

بعرررة، دار في المحررات الالكترونيرررة، دون ط إيهررراب فوزي السرررررررررررررررقرررا، جريمرررة التزوير .0
 .2229الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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ن، الطبعة الأولى، منشرررررررررررررررورات إلياس ناصررررررررررررررريف، العقد الإلكتروني في القانون المقار  .1
 .2228الحلبي الحقوقية، لبنان، 

بسررررررام فنوش الجنيد، المسررررررؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الانترنت، مركز  .6
 .2219الدراسات العربية، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

دراسررررررررررة -بيسرررررررررران عاطف الياسررررررررررين، حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الإثبات،  .7
 .2214، دار وائل، عمان، -ارنةمق

توفيق حسررن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية،الطبعة الأولى، منشررورات  .8
 .2222الحلبي الحقوقية، بيروت،

ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني، ماهيته،مخاطره و كيفية مواجهتها،مدى حجيته  .9
 .2221، الإسكندرية، في الإثبات، دون طبعة،دار الجامعة الجديدة

خالد مصررطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضرروء التشررريعات  .54
 .2229العربية والاتفاقيات الدولية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

الد عبد الفتاح محمد، التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني، الطبعة الأولى، خ .55
 .19، ص2228للإصدارات القانونية، مصر، المركز القومي 

رحيمة الصررررررغير سرررررراعد، العقد الإداري الالكتروني دراسررررررة تحليلية مقارنة، دار  .52
 .2229الجامعة الجديدة، الأزارطية، مصر، 

سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .53
2221. 

السرررررررررررررررنرردات الإلكترونيررة ومتطلبررات النظررام عبرراس العبودي، تحررديررات الإثبررات برر .50
 .2212القانوني لتجاوزها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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عبررد الفترراح بيومي حجررازي، التوقيع الالكتروني في النظم القررانونيررة المقررارنررة،  .51
 .419، ص2221الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 

التجارة الإلكترونية في التشررررريعات العربية والأجنبية، عصررررام عبد الفتاح مطر،  .56
 .2211دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

عمر السرررررعيد رمضررررران، شررررررح قانون العقوبات القسرررررم الخاص، الطبعة الأولى،  .57
 .1891دار النهضة العربية، القاهرة، 

شرررد، كتبة الر ماجد ماجد سرررليمان أبا الخليل، العقد الإلكتروني،الطبعة الأولى، م .58
 .2228الرياض،

-يقالقانون الواجب التطب-محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الالكترونية .59
المنازعات العقدية وغير العقدية، دار الثقافة للنشررررررررررر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 

2221. 
، ىمحمد حسرررن قاسرررم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأول .24

 .2229منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، 
محمد صرررربري السررررعدي، الواضررررح في شرررررح القانون المدني، الإثبات في المواد  .25

المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيد بأحكام القضررراء، دار الهدى، الجزائر، 
2228. 

 ئري وفقالجزامحمد زهدور، الموجز في طرق الإثبات المدنية في التشرررررررررررررررريع  .22
 .1881، طبعة الأولى، دون دار نشرآخر تعديل، 

محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشرررررررررئة عن الاسرررررررررتخدام غير المشرررررررررروع لشررررررررربكة  .23
 .2221الانترنت،دون طبعة، دار النهضة العربية، 
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ات"دراسرررررررررررة محمد محمد سرررررررررررادات، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثب .20
 .2211ة الجديدة الإسكندرية، ، دار الجامعدون طبعة مقارنة"،

مفلح عواد القضررررررررررررررراة، البيانات في المواد المدنية والتجارية، دراسرررررررررررررررة مقارنة،  .21
 .2228الإصدار الثاني، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، 

مروان أسعد رمضان، التسويق عبر شبكة الانترنت، دون طبعة،  مركز الشرق  .26
 .2222الأوسط الثقافي، بيروت، 

يل رشررررررررررريد علي، العقود الإلكترونية على شررررررررررربكة الانترنت بين الشرررررررررررريعة ميكائ .27
 .2211والقانون، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

نبيل إبراهيم سرررررررررررررررعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، دار  .28
 .2222النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة، 

يع الالكتروني، مدى حجيته في الإثبات، دون طبعة، دار نجوى أبو هيبة، التوق .29
 .2224النهضة العربية، 

هالة جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية،  .34
 .2212الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،

راسررة والمصرررفية، ديوسررف أحمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية  .35
 .2212مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

 / الرسائل والمذكرات الجامعية:2

 أ/ أطروحات الدكتوراه:
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أزرو محمد رضرررررررررررررا،إشررررررررررررركالية إثبات العقود الإلكترونية،أطروحة مقدمة لنيل شرررررررررررررهادة  .5
الرردكتوراه في القررانون الخرراص،كليررة الحقوق والعلوم السررررررررررررررريرراسررررررررررررررريررة،جررامعررة أبي بكر 

 بلقايد،تلمسان.
أطروحة  -دراسررررررة مقارنة-بلقنيشرررررري حبيب، إثبات التعاقد عبر الانترنت)البريد المرئي( .2

مقدمة لنيل شررررررررهادة دكتوراه في القانون الخاص، قسررررررررم القانون الخاص، كلية الحقوق، 
 .2211جامعة وهران، ألسانيا، 

ة، ه علوم قانونيحوحو يمينة، عقد البيع الالكتروني، دراسرررررررررررررررة مقارنة، أطروحة دكتورا  .3
 .2212-2211كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

رحمان يوسرررررررررررررررف، الأدلة ذات القوة القانونية، أطروحة مقدمة لنيل شرررررررررررررررهادة دكتوراه،  .0
تخصص قانون خاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

2219. 

المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات دراسة تحليلية  حجيةقصار الليل عائشة،  .1
مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2219السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 ب/ رسائل الماجيستير:

 دراسررررة-لإثبات، إياد محمد عارف عطا سررررده، مدى حجية المحررات الالكترونية في ا .5
لنيل شررررررررررهادة الماجسررررررررررتيرفي القانون الخاص، كلية الدراسررررررررررات العليا، جامعة  -مقارنة

 .2228النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 
بليلرررة عبرررد الرحمررران، الإثبرررات والتوثيق الالكتروني وسررررررررررررررريلرررة لحمرررايرررة العقرررد التجررراري  .2

لخاص، جامعة اكلي الالكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شرررررررررهادة الماجسرررررررررتير في القانون ا



 ...............................قائمة المصادر والمراجع.......................................................................................................

 

 

   85 

 

محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السرررياسرررية، مدرسرررة الدكتوراه في القانون الأسررراسررري 
 .2219والعلوم السياسية، البويرة، 

طمين سرررررررررررهيلة، الشررررررررررركلية في عقود التجارة الالكترونية، رسرررررررررررالة مقدمة لنيل شرررررررررررهادة  .3
مولود معمري، كليرة المراجسرررررررررررررررتير في القرانون، فرع القرانون الردولي للأعمرال، جرامعرة 

 .2221الحقوق، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، تيزي وزو، 
فوغالي بسرررررررررررمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الانترنت، مذكرة مقدمة  .0

لنيل شررررررررهادة الماجسررررررررتير في القانون الخاص، تخصررررررررص قانون أعمال، كلية الحقوق 
 .211، 2معة محمد لمين دباغين، سطيفوالعلوم السياسية جا

لملوم كريم، الإثبرررات في المعررراملات التجرررارة الإلكترونيرررة بين التشرررررررررررررررريعرررات الوطنيرررة  .1
والدولية، مذكرة لنيل شرررررررهادة الماجسرررررررتير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية 

 .2221الحقوق، مدرسة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
د الكريم، مبردأ الثبوت برالكترابرة في ظرل ظهور المحررات الإلكترونيرة، مرذكرة هردار عبر .6

لنيل شرررررهادة الماجسرررررتير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السرررررياسرررررية، جامعة 
 .2214، بن عكنون، -1-الجزائر

أوشررران عائشرررة، بن شرررهيب فريال، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، مذكرة تخرج  .7
، 11زة المدرسرررررة العليا للقضررررراة، وزارة العدل، المدرسرررررة العليا للقضررررراة، الدفعةلنيل إجا
 .2229الجزائر، 

كميني خميسررة، منصررور عز الدين، الإثبات في الكتابة في الشرركل الإلكتروني، مذكرة  .8
 .2229-2221تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الفترة التكوينية 
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 مذكرات الماستر:ج/

، 24-11عرررامر هنررراء، حجيرررة المحررات الإلكترونيرررة في الإثبرررات طبقرررا للقرررانون بن  .5
مذكرة لنيل شرررررهادة الماسرررررتر في الحقوق تخصرررررص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2219السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
المدني  ععيشرررررات سرررررليمة، الإثبات عن طريق المحررات الرسرررررمية والعرفية في التشرررررري .2

الجزائري، مذكرة لنيل شررهادة الماسررتر في الحقوق، قسررم القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .2218و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

 / المقالات والمجلات:3

أنس محمد عبد الغفار سرررلامة، إثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشرررين، دراسرررة مقارنة،  .5
 .2222وم القنونية و الاجتماعية، المجلد الخامس، العدد الثاني، مجلة العل

المقرررداد سرررررررررررررررليمررران، دور المحررات الالكترونيرررة في الإثبرررات، مجلرررة المنبر القرررانوني،  .2
 .2211،  12المغرب، العدد 

باطلي غنية، الكتابة الالكترونية كدليل إثبات، مجلة التواصرررررررررررل في العلوم الإنسرررررررررررانية  .3
 .2212، 22ائر، عددوالاجتماعية، الجز 

براهيمي حنان، المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  .0
 .1، العدد 9بسكرة، مجلة المفكر،المجلد -السياسية، جامعة محمد خيضر
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حجوجة سررررررررررارة، طريف أمينة، عطوات سررررررررررلمى، التوقيع الالكتروني كالية للحماية في  .1
، 94لكترونية، مجلة الاقتصررررررررررررررراد الإسرررررررررررررررلامي العالمية، العددالتعاملات التجارية الا

2219. 
مجيرررد أحمرررد إبراهيم، "الررردفررراتر التجررراريرررة الالكترونيرررة وحجيتهرررا في الإثبرررات"، المجلرررة  .6

 .2219، 21، العدد19الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
 محمود عبد الحميد محمود صررررررررررررالح، ماجد عبد العزيز الدعفس، صررررررررررررالح عبد العزيز .7

الكريدس، مرضررررررررررررررري سرررررررررررررررماح العنزي، أثر المحتوى الإعلاني في مواقع الشررررررررررررررربكات 
الاجتماعية على اتجاهات امسرررررررررررررررتهلكين نحو العلامة التجارية، مجلة جامعة الملك 

 .2212، سنة 21سعود، العلوم الإدارية، الرياض، العدد
للمعلامات  يمنصور داود، القيمة القانونية للبلوك تشين ودوره في نطاق التوثيق الرقم .8

 .2221، 2، العدد14الالكترونية،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر، المجلد
نور الدين الناصرررررررررررررررري، المحررات الالكترونية ودورها في إثبات التصررررررررررررررررفات المدنية  .9

 .2229، 112والتجارية، مجلة المحاكم المغربية، المغرب، العدد
ن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها سامي حمدان الرواشده،الأدلة المتحصلة م .54

في الإثبررررات الجنررررائي، دراس في القررررانونين الإنجليزي و الأمريكي، المجلررررة الرررردوليررررة 
 .2219، سنة 14للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، العدد

عبد العزيز المرسى، مدى حجية المحرر الالكتروني في إثبات المسائل المدنية  .55
قواعد الغثبات النافذة، مجلة البحوث القانونية والاقتصرررررررررررررررادية، والتجارية في ضررررررررررررررروء 

 .2222، 21، العدد11المجلد
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واضرررررررررررررررح فواز،شرررررررررررررررين الختير، الابتكررار في الإعلان عبر مواقع التواصررررررررررررررررل  .52
الاجتمرراعي، مجلررة ميلاف للبحوث والرردراسررررررررررررررررات، المركز الجررامعي عبررد  الحفيظ بو 

 .2211، العدد الرابع، ديسمبر -الجزائر-الصوف ميلة

 

 / المواقع الإلكترونية:0

 https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_

commerce 

 http://www.arabruleoflaw.oeg/compenduim/Files/UAE/60. 

 https//www.legifrance.gouv.fr 

 https://u.ae/ar-AE/about the-uae/digital-uae/regulatory-

framework/electronic-transactions and trust-services-law 

 

 / المراجع باللغة الأجنبية:1
 Jean Baptiste Michelle , Cree Et Exploier Un Commerce 

electronique, Litec, Pris, 1998. 

 Publication: Bulletin2023. II  . N118  Décision attaquée : Cour 

d'appel de Besançon , du 20 octobre 2000.  

 Publication : Bulletin 2008, I, N° 73. Décision attaquée : Cour 

d'appel d'Aix-en-Provence , du 18 mai 2006Il résulte de l'article 

1326 du code civil. 

 Article 1 " Au sens du présent décret, on entend par : 

1- Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un 

procédé répondant aux  

conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 

1367 du code civil " 

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
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 code civil "L'écrit électronique a la même force probante que 

l'écrit sur 66 Art 13. 

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique (1).Art
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 الملخص
نتيجة للثورة التكنولجية والتطور المتزايد لوسرررررررررائل الاتصرررررررررال وأهميتها على كافة جوانب 
الحياة المعاصررررررررررررررررة، برزت في الفترة الأخيرة محررات من نوع آخر، ويطلق عليها تسرررررررررررررررمية 
المحررات الإلكترونية، وأثناء دراسرررررررررررررررة موضررررررررررررررروع المحررات الإلكترونية تطرقنا إلى مفهومها 

ها للاعتداد بها كأدلة إثبات شررررررأنها شررررررأن المحررات التقليدية وخصررررررائصررررررها وشررررررروط صررررررحت
 الورقية. 

والمشررررررررررع الجزائري أضرررررررررفى كباقي التشرررررررررريعات نفس الحجية المقررة في إثبات المحرر 
التقليدي على المحرر الإلكتروني وذلك من خلال تكريس مبدأ التعادل الوظيفي الذي تضمنته 

 ني الجزائري.من القانون المد 1رر مك 222المادة 

Resume: 

A la suit de la revolution technologique et au devlopement des 

moyens de communication et vu son importance pour tous les aspects 

de la vie contemporaine des auters ecritures ont été apparues ces dernies 

temps c est ce qu on appelle des ecritures electroniques.en etudiant le 

sujet des documents electroniques nous avons aborde leurs 

caracteristiques et leurs condition de validite.afin de les conderer 

comme des preuves au meme titre que les documents papier 

traditionnels. 

La legislation algerienne a ajoute au reste de la meme legislation 

preservative authentique a la preuve de lediteur traditionnel de lediteur 

de la reaction de lediteur electronique de la dedicace du principe de 

carriere a 323 bis 1 du code civil algerien. 


